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  :إلىأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 

 االله رحمهما الوالدین

  إنجاز هذا العمل عبءمعي التي تحملت الكریمة وإلى الزوجة 

  وسیم و تسنیم ،محمد ،نوران ،ي ضیاء الدینأولاد

  يو أخوات تيأخو كل كما أهدیه إلى 

  الأقارب و الأصدقاء، و جمیع الأهل

  إلى زمیلي في الدراسة رضوان منصور

  كل زملائي بقطاع الخدمات الجامعیة بالمسیلة إلى

  هذا العمل في إنجازكل من ساعدني  إلى

  

 عثمان حاجي                                                       

  

  

  

  

  



 
 

    

  

  

  

  

  

  

  باالله أرفع یداي الحمد  الله  الذي بعونه اهتدینا وتعلمنا وبه وفقنا فإلیك 

  لأحمدك على توفیقك لي هدي عملي المتواضع إلى الوالدین العزیزین  

  والى زوجتي و أبنائي سلسبیل ومحمد ریان وإلى إخوتي شعیب وحسام

  و أخواتي وإلى كل أصدقائي وأخص بالذكر طالب الحسن و قمرة مولود 

  .وولید ربعي وطارق تباني وهشام لوكال 

  و إلى كل -عثمان حاجي –بروالمثا والى زمیلي في العمل الطموح 

  زملائي في العمل ببلدیة المسیلة وأخص بالذكر مصلحة الموظفین 

 .  والى كل زملائي في دفعة القانون الإداري                  

  ران ر    

  

  

  

  

  



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 أول من یشكر ویحمد أناء اللیل وأطراف النھار ھو العلي القدیر،الأول والأخر

 والباطن، الذي منّ علینا بنعمھ التي لا تعد ولا تحصى، وأنار دروبناوالظاھر 

  .، فلھ جزیل الحمد والثناء العظیم

 فالحمد � الذي وفقنا اللھم صلي على نبینا محمد ما صلیت الخمس وما طلعت الشمس

  .عسى أن یكون مفیدا لنا ولغیرنا من طلبة العلم، إلى إتمام ھذا العمل المتواضع

  .متنانا إلى كل من علمّنا من أول حرف إلى ھذه الرسالةویبقى ا

و نتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ المشرف الدكتور لجلط فواز الذي لم یتوانى في توجیھنا 

  .ودمت ذخرا لخدمة العلم، فكل الشكر والتقدیر لك، بملاحظاتھ في بحثنا ھذا

 سیاسیة بجامعة المسیلةكما نتقدم بالشكر لكل مستخدمي كلیة الحقوق والعلوم ال

  .على ما یبذلونھ من مجھودات 

  

 حاجي عثمان                       رضوان منصور                        
 

  

  

  



 
 

  الملخص  
لھا عدة دوافع تزید من ، الفساد الإداري ظاھرة سلبیة عظیمة تنھش المجتمعات والدول

أحد دعائم تفاقم الفساد الإداري في فعند التعمق في تحلیل ظاھرة الفساد الإداري نجد أن ،تفاقمھا

  .الجزائر ھو تعیین أو منح مناصب الوظائف العلیا لغیر مستحقیھا 

 المحسوبیة والمحاباة التي نھشتھالأسالیب القدیمة في التعیینات في الوظائف العلیا ل وھذا یعود

  .و ینبغي إعادة النظر فیھا، لم تعد تواكب الزمن الحاليف ،والولاءات السیاسیة  

ویكون الوصول إلى نتائج جیدة في مجال محاربة الفساد الإداري في تولي الوظائف العلیا بوجود 

و لن یكون ذلك إلا بإرساء منظومة قانونیة جدیدة تقوم على أساس تقدیم ، إرادة سیاسیة قویة

  .شفافیة في الإلتحاق بالوظائف العلیا و تفعیل ال، الجدارة و الكفاءة

ومن ھنا ، فیتم إعطاء كل ذي حق حقھ و لا یصبح یتولى الوظائف العلیا إلا من یستحقھا بجدارة

  .الإداري یتقلص الفساد

  .الوظائف العلیا ،الفساد الإداري:  الكلمات المفتاحیة

Abstract  

Administrative corruption is the most negative phenomenon that ravages both 

societies and countries; it has many motives that lead to its aggravation. 

When researchers analyze the administrative corruption deeply they found, that one 

of the props that leads to the aggravation of administrative corruption in Algeria is 

recruiting or granting higher employments to undeserved people and this returns to 

the ancient manners in recruiting higher employments which is ravaged by nepotism.  

Favoritism and political loyalties namely it is no modernized and it must be reviewed. 

In order to obtain better results in combating the administrative corruption by 

occupying the higher employment switch a strongly political will all these through 

anchoring a legal community based on worthiness qualifications and transparency to 

get recruited. 

To decrease the administrative corruption it must give everyone his due and deserved 

people occupy higher employments according to merit and worthiness.   

Keywords: Administrative corruption - higher employments  
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  مقدمة 

  ادـــها الفسـا دب فیـر كلمـــوتتقهق، تسمو الحضارات وتزدهر بمدى خلوها من الفساد

وأخرها ، زوال أغلب الأنظمة قدیما وحدیثا فالفساد عبر التاریخ كان سببا في، واستشرى

غلب مكافحة الفساد لهذه الثورات في أ الذي رفع شعار ،كان ما یسمى الربیع العربي

  .البلدان العربیة 

  ''اضلة المدینة الف'' و إلا اعتبر في خانة ، بلد في المعمورة من ظاهرة الفسادفلا یخلو 

 فما یعتبر فسادا في مكان ما لا یعتبر كذلك في، نوع الفساد بتنوع الزمان والمكانویت

  .مكان أخر

  و من أهم أنواع الفساد نجد الفساد الإداري الذي هو أخطر أنواع الفساد على الإطلاق

  .فهو یصیب الإدارة بالشلل

تضافر الجهود الدولیة في وقد أخذ الفساد الإداري مؤخرا منحى العالمیة مما استدعى 

جعل المشرع الجزائري و هذا ما ، مكافحة هذه الظاهرة وذلك بموجب الإتفاقیات الدولیة

  .یحذو حذو الدول بالإنضمام إلى هذه الاتفاقیات في مجال مكافحة الفساد

و الفساد الإداري ینمو ویكبر عند الوظائف العلیا في الدول و یكون بسیطا عند الموظفین 

  .طاء و الطبقة الكادحةالبس

و نحاول ، لذلك كان من الضروري أن نلج علاقة الفساد الإداري بالوظائف العلیا

ومنه ، الوصول إلى بعض الآلیات التي بموجبها یكون كل موظف عالي للدولة في مكانه

  .  یتم القضاء على الفساد أو على الأقل تقلیصه

  :الموضوع أهمیة

أهمیة بالغة من الناحیتین العلمیة '' الإداري والوظائف العلیا الفساد '' یكتسي موضوع 

  .والعملیة

 :العلمیة الأهمیة -01

  اد الإداريــتتمثل الأهمیة العلمیة للموضوع كونه یهدف إلى تشخیص ظاهرة الفس

ومدى ، لتحاق بهاوكذا النظام القانوني للوظائف العلیا بالجزائر وآلیات الإ، وتحلیلها

  .ف العلیا في تفشي الفساد الإداريآلیات التعیین في الوظائمساهمة 
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، فدراستنا تسعى لسد الفجوة في مجال الفساد الإداري بآلیات الإلتحاق بالوظائف العلیا

 .فبهذه الدراسة نكون قد فتحنا بابا لمزید من الأبحاث و الدراسات حول موضوعنا

  : الأهمیة العملیة  -02

و إبراز الدور الكبیر لتفاقمه في ، ة في التدقیق في الفساد الإداريو تتمثل الأهمیة العملی

  .الآونة الأخیرة بسبب الآلیات القانونیة للإلتحاق بالوظائف العلیا في الجزائر

  .و لا یخفى على أحد أن الجزائر لا تزال تحتل مراتبا متدنیة في مكافحة الفساد

لنا إلیه من اقتراحات تساعد على إعادة و تتمثل كذلك الأهمیة العلمیة من خلال ما توص

و التطلع إلى طرق أكثر نجاعة في هذا ، النظر في آلیات الإلتحاق بالوظائف العلیا

  .حتى یتقلص الفساد الإداري بمنح الوظائف العلیا لمستحقیها، المجال

  :دوافع اختیار الموضوع 

 الدوافع الموضوعیة -01

وانتشرت في بلدنا الجزائر جعلنا ، ظاهرة عالمیة تخطت كل الحدود باعتبار الفساد الإداري

إسناد بعض وهو  ،حد العوامل الجوهریة في تفشیهاظاهرة مركزین على أنتطرق لهذه ال

وهذا ما عاد بالسلب على أجهزة الدولة وكان ، الوظائف العلیا في الدولة لغیر مستحقیها

 . ذلك سببا في نخر الخزینة العمومیة

 الدوافع الذاتیة -02

تعیین بعض الموظفین  -وخاصة في الآونة الأخیرة -ما لفت انتباهناكموظفین عامین لطال

وجود من هم أجدر  و، هموعدم كفاءت، یا على الرغم من محدودیة قدراتهمفي وظائف عل

  .منهم

وعلیه قمنا بتسلیط الضوء على مختلف الآلیات المعمول بها في الإلتحاق بالوظائف العلیا 

  . مقدمین بعض الطرق الكفیلة بالتحاق الكفاءات بهذه المناصب، في الجزائر

  :أهداف موضوع البحث 

  .لموضوع بحثنا أهداف ذاتیة و أخرى موضوعیة

  أهداف موضوعیة -01

  .وطرق معالجته، اري بالجزائرلفساد الإدالإطلاع على ا -أ

 .النظام القانوني للوظائف العلیا التعرف على - ب 
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تبیین العلاقة بین تفشي الفساد الإداري في الجزائر و آلیات التعیین في الوظائف  –ج 

  .العلیا 

  أهداف ذاتیة  -02

وعلاقة هذه السبل مع تفشي ظاهرة  ،التعمق في آلیات التعیین في الوظائف العلیا-أ

  .الزاد المعرفي الفساد الإداري ومنه إثراء

سد الفراغ في مجال الفساد الإداري و الوظائف العلیا الإسهام ولو بالقدر البسیط في  -ب

  .و مدى تفشي الظاهرة بالنظر لآلیات الإلتحاق بهذه المناصب، في الجزائر

  : حدود الدراسة

  : الحدود الموضوعیة

 .موضوعنا واضح وجلي وهو الفساد الإداري في آلیات تعیین الوظائف العلیا

  :الحدود المكانیة

تطرقنا في موضوعنا إلى حالة الجزائر في مجال الفساد الإداري في تولي الوظائف  

حا والتي حققت نجا ،أننا تجاوزنا هذا الحیز المكاني إلى بعض الدول المتقدمةغیر العلیا، 

 .جل تولي الوظائف العلیاتیار الكفاءات من أباهرا في اخ

  :الحدود الزمانیة

ومدى  ،في الجزائرها اق بالوظائف العلیا عبر مختلف مراحل تطور تناولنا تطور الإلتح

 .نجاعة أسالیب أو آلیات التعیین في الوظائف العلیا في الجزائر

  :المنهج المعتمد 

، كمنهج عام لموضوعنا الوصفي التحلیليد اتبعنا المنهج قفبالنسبة لمنهج الدراسة 

الفساد  تطورمجال في  المنهج التاریخي خاصة ستخدمناوكاستثناء في بعض الأحیان ا

  .الوظیفة العلیا للجزائر و كذا، الإداري في بلادنا

ر بین الدول وفي بعض الأحیان المنهج المقارن في استخدامه في تبیان الفرق الكبی

  .بلادنا  مقارنة مع ستفادة من الوظائف العلیا المتقدمة في مجال الإ
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  :الدراسات السابقة

ن الشق الأول والمتمثل في الفساد والوظائف العلیا فإ بالنسبة لموضوع الفساد الإداري   

التي تناولت هذا الموضوع من  ،س به من الدراسات السابقةیحتوي على كم لا بأ الإداري

  .مقالات  وكتب ومجالات علمیة وأطروحات 

نه في الشق الثاني وهو الوظائف العلیا والنظام القانوني لها فإننا لم نعثر على الكم غیر أ

باستثناء بعض المذكرات والإشارات في بعض المطبوعات  ،الكثیر من الدراسات السابقة

  .الأكادیمیة العلمیة

ولا دراسات سابقة  ،جعوحین تطرقنا إلى الفساد الإداري في الوظائف العلیا لم نجد لا مر   

حاولنا باجتهادنا ربط التحاق الموظفین العامین بالوظائف العلیا في الجزائر  و منه،

  .وذلك یتمثل في الآلیات المعمول بها قانونا في هذا المجال ،بالفساد الإداري

  :العوائق الصعوبات و

فهو متشعب ذو  ،یةلقد واجهتنا صعوبة كبیرة في بحثنا هذا كونه جدید على الساحة العلم

خاصة في مجال الفساد الإداري في  ،والتسییر ،والنفس ،جتماعیثیر أداء علماء الإ أبعاد

  .الوظائف العلیا

زد على ذلك شح المراجع فیما یتعلق بالنظام القانوني والوظائف العلیا وكذا الفساد الإداري 

  .في تولیها

  :إشكالیة موضوع البحث

مما استدعى إعادة النظر في ، الإداري في أغلب مفاصل الدولة لقد تغلغل الفساد

  .النصوص التي تنظم مكافحة هذه الظاهرة

كما أن مدى نجاعة تولي الوظائف العلیا في البلاد یرتبط بالفساد الإداري ارتباطا وثیقا 

  و یتفشى بفشل آلیات التعیین في الوظائف العلیا ، فیتقلص كلما كانت الآلیات ناجحة

  :وعلیه فإشكالیة موضوعنا تكون على النحو التالي ،

  هل یوجد فساد إداري في الجزائر في مجال التعیین في الوظائف العلیا ؟

  و ما هي الطرق الكفیلة بنجاعة آلیات تولي الوظائف العلیا ؟   
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  :الفرضیات 

أهم وهو من ، في الجزائر في مجال التعیین في الوظائف العلیایوجد فساد إداري  -

  .أسبابه

  وتفعیل مبدأ الجدارة ، یكون القضاء على الفساد الإداري بوجود إرادة سیاسیة قویة -

و بوجود إسناد الوظائف العلیا لفئة الموظفون العامون دون سواهم ، الشفافیةو تبني 

  .بالإضافة إلى إعادة الأدمغة الجزائریة والحد من هجرتها

  :الخطة العامة لموضوع البحث 

وتمحیص الفرضیات قمنا بتقسیم موضوعنا هذا ، الإجابة على تساؤل الإشكالیةل جمن أ

  .إلى ثلاث فصول

بإعطاء مفاهیمه في المبحث ، تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهیمي للفساد الإداري

  .وكذا الفساد الإداري في الجزائر في المبحث الثاني، الأول 

القانوني للوظائف العلیا في الجزائر بتبیان مفهوم و في الفصل الثاني تطرقنا للنظام 

و في المبحث الثاني مسار الموظف العالي من بدایة ، الموظف العالي في المبحث الأول

  .تعیینه إلى غایة انتهاء علاقته بالوظیفة العلیا

أما في الفصل الثالث وهو أهم فصل على الإطلاق فقمنا بتوضیح علاقة الفساد الإداري 

لتحاق بهذه الوظائف تعتبر ي الجزائر بالتأكید على آلیات الإالوظائف العلیات ف بتولي

  .سببا رئیسیا في تفشي الفساد الإداري وذلك في المبحث الأول

ن القضاء على الفساد الإداري لا یكون إلا بمنح الوظائف أما في المبحث الثاني فبینا بأ

.  العلیا لمستحقیها
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  الفساد الإداري :الأول الفصل

  تمهید 

 فائقةتنتشر بسرعة جذور عمیقة  لها نتشارد الإداري ظاهرة عالمیة شدیدة الإعتبر الفسای 

  .عبر كل الأقطار

فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها، وتختلف درجة شمولیتها  تتداخلالظاهرة هذه 

  .من مجتمع إلى آخر

الباحثین في مختلف الفقهاء و في الآونة الأخیرة باهتمام  الإداريحظیت ظاهرة الفساد  وقد

تم سن  أین، الدولیةبعض المنظمات طرف  من التطرق إلیهتم ف، القانون تفي مجالا

 .الفسادبعض النصوص في میدان مكافحة 

بعض الطرق الكفیلة  و، هآثار و ، ، أسبابه، مظاهرهالإداري  مفهوم الفساد و سنتناول

موقف المشرع الجزائري من الفساد ومساعیه الحثیثة في مكافحة  إلىنتطرق ثم  ،بمكافحته

  .بنسب متفاوتةجتمع یخلو منها ولو هذه الظاهرة التي لا یكاد م
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  الإطار المفاهیمي للفساد الإداري: المبحث الأول 

ف فیختلف مفهومه باختلا، ها الدولبرز المشاكل التي تواجهاري من أیعد الفساد الإد

تنوع بقدر حجمه فقد یو ، أسباب أبرزها ضعف الوازع الدیني وله عدة، الزمان والمكان

وینجم عن الفساد الإداري ، لیاوبمكانه فیمكن أن یكون محلیا أو دو  یكون صغیرا أو كبیرا

  .وخیمة في شتى المجالات خاصة تعطیل عجلة التنمیة في البلدان آثارا

ویمكن معالجة الفساد الإداري إما بطرق وقائیة أو بطرق ردعیة تكون كفیلة بالقضاء علیه 

  .أو بالأحرى التقلیل منه، 

و أسبابه لا ، وهو في تزاید مستمر، د تطور الفساد عبر مراحلجزائر فقأما بالنسبة لل

خیة المتعلقة أضف إلیها الأسباب التاری، تختلف عن أسباب الفساد في مختلف الدول

كما أن الفساد الإداري في الجزائر له مظاهر تتطابق ، ستعمار الفرنسيبالآثار السلبیة للإ

  .غیرهاواستغلال النفوذ و  مع مختلف الدول كالرشوة

  ،الفسادوقد قامت الجزائر بمجاراة التشریعات الدولیة خاصة الاتفاقیات الدولیة لمكافحة 

 .في مسعى جدي لمحاربة ظاهرة الفساد الإداري، لیهاوصادقت ع

  الفساد الإداري و مفهومه في التشریع الجزائري بتعریف ال: المطلب الأول

لأنه یصیب الإدارة بالشلل ویجعلها غیر قادرة  ،الفسادخطر أنواع أیعتبر الفساد الإداري 

، و تترتب عن الفساد الإداري نتائج وخیمة كإعاقة التنمیة، على المهام المكلفة بها

  1المساواةوالإخلال بمبادئ العدالة والتجرد من النزاهة و 

فالفساد الإداري یمثل أعلى مستویات الفساد في أي دولة أو نظام سیاسي، إذ یشمل فساد 

الرؤساء وكبار المسؤولین، ویقوم على شبكة معقدة من العلاقات والمصالح والإجراءات 

  2.والترتیبات التي یصعب اكتشافها

  

  

                                                           
،  ''واقع ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة ودور الرقابة الإداریة كآلیة لمكافحته  ''، د  جاب االله شافیة  -1

  95ص ،  2013سنة ،  02المجلد ،  مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالیة
الإداري على حقوق الإنسان والتنمیة تأثیر ظاهرة الفساد ''، ) 12/07/2019(، فل سمایلينو ، فضیلة بوطورة-2

  www.qscience.com:  الموقع من  2022-04- 15تم الإطلاع علیه في ،  ''البشریة في الجزائر
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  مفهوم الفساد الإداري : الفرع الأول 

  :الفساد لغة : أولا 

فیقال فسد الشيء أي بطل ، والفساد لغة یعني البطلان ، هو من الجذر فسد ضد صلح

لما اع و اللهو و اللعب و أخذ المال ظبتدفساد في اللغة العربیة تعني الإة وكلمواضمحل 

راد بالفساد كما ی، عتدالویعني كذلك خروج الشيء عن الإ، حو الفساد نقیض الصلا

  3إیصال الضرر للآخرین

  :وقد تم تناول الفساد في كتاب االله في عدید من المرات أبرزها الآیة الكریمة

  4"...........ر والبحر بما كسبت أیدي الناسظهر الفساد في الب" 

  :صطلاحاالفساد إ: ثانیا 

هات لمحاولة إعطاء معنا وافیا لا یوجد تعریفا جامعا مانعا للفساد بل هناك عدة أراء واتجا

ویقصد ، إساءة استعمال ما هو في الطبیعة غلبها یكاد یصب في معنى واحد وهوأ، له

المخالفات لأحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدها و العمل و  بالفساد شرعا كل المعاصي

  .5بها

وأجمع جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة على أن الفساد یقصد به مخالفة الأفراد لأحكام 

  .الشرع

  6ومفاسد أخرویة و دنیویة، و تنقسم المفاسد إلى مفاسد حقیقیة و أخرى مجازیة 

  التشریع الجزائري مفهوم الفساد الإداري في: الفرع الثاني 

یعتبر مصطلح الفساد الإداري حدیثا على المشرع الجزائري أین لم یستعمل قبل سنة 

 بل طابق تعریفه نصوص، ا للفساددقیق یقم المشرع الجزائري بإعطاء معنا لمف، 2006

  .لمكافحة الفساد میریدااتفاقیة 

                                                           

-
، التراثر اللباب للدراسات وتحقیق دا، ي و المالي في ضوء السنة النبویةأسس مكافحة الفساد الإدار ، طه فارس3

 06ص،  2017،ة الأولىالطبع

4
 .من صورة الروم  40الآیة -

المكتبة  دائرة، دراسة مقارنة بالقانون الإداري، اري وعلاجه في الشریعة الإسلامیةالفساد الإد، محمود محمد معابرة 5

  98ص ، 2011، الأردن،الطبعة الأولى، الوطنیة

 .06ص ، 2004، دار الخلدونیة للنشر، من الوجهة الشرعیةوصوره التعریف بالفساد ، محمد المدني بوصاق  6
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بعد تصدیق الجزائر على لكن ، جزائري الفساد في قانون العقوباتولم یجرم المشرع ال

تجسد ذلك بالمرسوم الرئاسي رقم  ، 2004 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة

أقلم التشریع الداخلي مع هاته و الذي بموجبه یت 2004- 04-17المؤرخ في  04-128

المؤرخ  01-06رقم  الوقایة من الفساد و مكافحته تحت ومن ثمة ظهر قانون، تفاقیةالإ

  .المعدل والمتمم و الذي بموجبه تم تجریم الفساد بكل أنواعه  2006-02-20في 

في فقرتها  02بنصه في المادة  01-06فحاول المشرع إعطاء تعریف للفساد في القانون 

كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا ":هو بقولها أن الفساد الأولى

نجد المشرع الجزائري قد نص على مجموعة من  و بالرجوع إلى الباب الرابع، "القانون

  :وهي على النحو التالي ،الأفعال اعتبرها جرائم فساد

جریمة الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة  ،جریمة رشوة الموظفین العمومیین

جریمة التلاعب في الصفقات  ،جریمة استغلال الوظیفة ،جریمة استغلال النفوذ،أو الرسم

جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب  ،خذ فوائد بصفة غیر قانونیةجریمة أ، العمومیة

، جریمة تلقي الهدایا أو المزایا غیر المستحقة،جریمة الإثراء غیر المشروع،بالممتلكات

جریمة ،جریمة الرشوة في القطاع الخاص،جریمة التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة

جریمة إخفاء ،جریمة تبییض العائدات الإجرامیة،طاع الخاصختلاس الممتلكات في القإ

  عتداء على الشهود جریمة الإ ،جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة،العائدات الإجرامیة

  .جریمة عدم الإبلاغ عن الجرائم،و الخبراء والمبلغین و الضحایا

و من ثمة كفل  ،لمكافحة الفساد" میریدا" وقد طابق المشرع الجزائري نصوص اتفاقیة 

لا یمكن تغطیة جرائم  و بموجبه، ن الداخلي مع الاتفاقیات الدولیةعدم تعارض القانو 

و أبرزها ، فقامت الدولة بإنشاء هیئات مهمتها الرئیسیة مكافحة الفساد بكل أنواعه ،الفساد

  .والدیوان المركزي لمكافحة الفساد، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

  فساد الإداري المفهوم الفقهي لل :الثانيطلب الم

  الفساد الإداري من منظور الفقهاء  :الأولالفرع 

فعرف  ، كل وفق وجهة نظره ،وقد حاول الفقهاء إعطاء تعریف جامع مانع للفساد الإداري

 سلوك مخالف للواجب الرسمي بسبب المصالح الشخصیة'' : الفساد بأنه''جوزیف ناي'' 

، جل الحصول على مقابل مالية أو بسبب استغلال المركز أو من أالصداقكالقرابة أو 
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جل فرض ممارسة النفوذ و التأثیر من أ، ن یكون في حالة مخالفة التعلیماتویمكن أ

  7''الشخصي

  :سادن الفبأ ''شتار'' و عرفه 

ق هیبة أو جل تحقیجل كسب أو ربح شخصي أو من أاستخدام السلطة العامة من أ" 

طبقة ما بالطریقة التي یترتب علیها  جل تحقیق منفعة لجماعة أواجتماعیة أو من أمكانة 

  8''جتماعياییر السلوك الإخرق القانون أو مخالفة التشریع ومع

أن الفساد الإداري یكون عندما یقیم صاحب السلطة الذي  '' كارل فریدیریك'' و یرى 

  ، أوكلت له مهام في إطار وظیفته تحت تأثیر المادة أو امتیازات أخرى غیر مشروعة

  ،الجهة التي قدمت له هذه المكافآتنها أن تؤثر في اتخاذ قراراته لصالح و التي من شأ 

  ''وینتج عن ذلك إلحاق الضرر بمصالح المواطنین 

سلوك الموظفین الحكومیین الذین '' الفساد الإداري بأنه  ''صامویل هانتغتون'' وقد عرف 

  ''ینحرفون عن القواعد المقبولة من أجل خدمة مصالحهم الخاصة

دام السلطة سوء استخ'' هو فیرى أن المقصود من الفساد الإداري  ''فیتو تانزي'' أما 

بأنه یمثل عدم التزام بمبدأ عدم تدخل  و یمكن كذلك وصفه، الممنوحة لمصلحة خاصة

 سواء من قبل وكلاء اقتصادیین، اتخاذ القرارات الاقتصادیة علاقة شخصیة أو عائلیة في

  9''حكومیین أو خاصین أو مسؤولین

من قبل الأفراد  یستخدم أن الفساد الإداري تقلید غیر قانوني ''ناتانیال ناف'' و یرى 

تدل على أن  النشاطات البیروقراطیة یتمثل في ظهور مؤثراتعلى  للتأثیر والجماعات

  10''من لدیهم مساهمة في اتخاذ القرارات المشجعین هم نفسهم

  

                                                           
عربي للدراسات الأمنیة المركز ال، التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الفساد الإداري كمعوق لعملیات، صلاح الدین فهمي 7

  26ص ،  1994،الریاض، و التدریب

  73ص ، المرجع السابق، محمود محمد معابرة 8

مقارنة باتفاقیة الأمم  مكافحة الفساد الإداري والمالي في ضوء التشریعات الأردنیة دراسة، الهاشم ضامن محمد عقله  9

جامعة الإسراء ، كلیة الدراسات القانونیة العلیا ،مذكرة ماجستیر في القانون العام ،2003لمتحدة لمكافحة الفساد لعام ا

  14 13ص ص، 2010، لأردنا، الخاصة

   40ص ، المرجع السابق، صلاح الدین فهمي 10
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  الفساد من منظور الدول و المنظمات الدولیة  :الثاني الفرع

  بأنه فالبنك الدولي یعرف الفساد الإداريو بالنسبة للدول و المنظمات الدولیة 

أو طلب  فالفساد یحدث عندما یقوم بقبول العامة للكسب الخاص الوظیفة إساءة استعمال''

  ''أو إجراء طرح منافسة عامة عقد أو ابتزاز لتسهیل

سات أو أعمال خاصة تقدیم رشوة كما یتم عندما یعرض وكلاء أو وسطاء لمؤس 

ق وتحقیق أرباح خارج نطا ستفادة من سیاسات وإجراءات عامة للتغلب على المنافسینللإ

  .القانون

  یمكن أن یحدث الفساد عن طریق استغلال الوظیفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة و

  11.وذلك بتعیین الأقارب أو سرقة أموال الدولة

 ،ة العامة لربحإساءة استخدام السلط '':نهعلى أفعرفت الفساد أما منظمة الشفافیة الدولیة 

  12''العامة التي هي ثقة عامةنه عمل ضد الوظیفة أو أ، أو منفعة خاصة

  :وقد عرف صندوق النقد الدولي الفساد الإداري بأنه

یتحقق حینما یتقبل ، سوء استخدام السلطة العامة من أجل تحقیق مكاسب خاصة ''

وقد یكون ذلك مقترنا بسوء استخدامه  ،الموظف رشوة أو یستجدیها أو یطلبها أو یبتزها

القطاع الخاص الرشوة بقصد التحایل على السیاسات  للسلطة حینما یقدم رجل أعمال من

  ''أو مزایا شخصیة،  أو ربح ،العامة و القوانین أو اللوائح للحصول على میزة تنافسیة

ولو بدون ، یمكن أن یكون أیضا جراء استغلال السلطة العامة من أجل مآرب شخصیة و

  13رد وأملاك الدولة أو تبدیدهارشوة في حالة محاباة الأقارب أو التوصیة بهم أو سرقة موا

الرشوة أو أي سلوك آخر له صلة بأشخاص  ''وعرف مجلس أوربا الفساد الإداري بأنه 

ویمثل انتهاكا لواجباتهم النابعة من  ،یعهد إلیهم بمسؤولیات في القطاع العام أو الخاص

مزایا بهدف الحصول على ، مراكزهم كموظفین أو مستخدمین في القطاع العام والخاص

  14".الآخرین أو، لأنفسهم غیر مستحقة

                                                           
  95ص، المرجع السابق، جاب االله شافیة11
   13ص ، المرجع السابق، ضامن محمد عقله الهاشم12

جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة العربیة السعودیة  دراسة  ''، د  شریهان ممدوح حسن أحمد13

   07ص ،  المملكة العربیة السعودیة، جامعة شقراء، ) 2537-  0758( ، المجلة القانونیة،  ''مقارنة 

  26ص ، المرجع السابق، ضامن محمد عقله الهاشم14
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  :بأنهفعرف الفساد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أما 

سواء عن ، لخاصةإساءة استعمال القوة العمومیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة ا'' 

من  ستغلال النفوذ أو المحسوبیة أو الغش أو تقدیم إكرامیاتطریق الرشوة أو الإبتزاز أو إ

  15''ختلاسالإ التعجیل بالخدمات أو عن طریق

  :بأنه   2010تفاقیة العربیة لمكافحة الفساد عام قد ورد تعریف الفساد من خلال الإ و

، والحیاة السیاسیة، ظاهرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات أثار سلبیة على القیم الأخلاقیة ''

  .''جتماعیةوالإ والنواحي الإقتصادیة

  :ریقي لمنع الفساد بالإشارة إلى أنهتحاد الإفالإ إتفاقیةكما عرفت 

  16''تفاقیةجرائم ذات الصلة التي تجرمها الإبما فیها ال الأعمال والممارسات'' 

  أسباب الفساد الإداري وأنواعه   :الثالثالمطلب 

  أسباب الفساد الإداري:الأولالفرع  

  الأفراد و الدول و الهیئات و المؤسساتتختلف أسباب الفساد الإداري و تتعدد باختلاف 

  الأسباب الفردیة : أولا 

فهو یحمل قیما أخلاقیة یكتسبها من البیئة التي ، تتعلق هذه الأسباب بشخصیة الفردو 

نه ونظرا لأمراض نفسیة غیر أ ،والعادات والتقالید للمجتمع المنتمي إلیه ایعیش فیه

باستفادته من مقابلات مالیة أو معنویة غیر ، یمیل إلى الفساد كالطمع و الجشع تجعله

  .مشروعة

كبیر على شخصیة الفرد في وهذا بوجود بیئة خصبة تشجعه على الفساد لها تأثیر 

  .نحرافات معینةارتكاب إ

لخصائص الشخصیة و قد أثبتت الدراسات وجود صلة بین جرائم الفساد و بعض ا

  17.والبیئة التي یعیش فیها ،والمستوى الدراسي ، روالعم، لمرتكبیها كالجنس

                                                           
تم الإطلاع علیه '' الفساد المالي و الإداري أسبابه و أثاره  مع الإشارة للواقع الجزائري،'')2013(، د حاجي العلجة 15

 . 03ص ،  Hadji_laldja@yahoo.frمن الموقع   2022-04-25: بتاریخ 

معة الشرق جا، مذكرة ماجستیر في القانون العام ،نون الدولي لمكافحة جرائم الفسادوسائل القا، محمد حسن سعید16

 .15ص ، 2019، الأردن، عمان، الأوسط
  . 97المرجع السابق ص ، د  جاب االله شافیة 17
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فهوى النفس ، هم الأسباب لولوج الفساد الإداريو یمكن إدراج ضعف الوازع الدیني كأ

 وأثبتت، یجعل مرتكب الفساد لا یفكر إطلاقا في الإحجام عن هذا الفعل الإجرامي

و ضعف الدراسات أن الأفراد الذین لدیهم وازع دیني قوي تنعدم حالات الفساد لدیهم 

  18.الوازع الدیني لدى الناس هو أهم أسباب الفساد الإداري

الأفراد المفسدین یسعون  لكن، ب الأفراد للمال متأصل في النفوسحأن بالإضافة إلى 

  .المشروعةللحصول علیه بكل الطرق بما فیها غیر 

  الأسباب الإداریة والتنظیمیة : ثانیا 

على لأنها  ،الإداريوتعتبر الأسباب الإداریة والتنظیمیة من أهم أسباب تفشي الفساد 

ونقص كفاءة العاملین و تضخم ، الإداري و أبرزها التخلف، علاقة مباشرة بالعمل الإداري

بإنشاء هیاكل بطریقة لا تستند إلى الأسس والمقومات التنظیمیة  ،الجهاز الإداري

   19السلیمة

، هزة الرقابیة وفشلهااستفحال البیروقراطیة و الروتین و تخلف الأجهذا دون أن ننسى  

  . 20أمام تغول مافیا الفساددون إغفال ضعف الرقابة 

ا وكذ، خاذ قرارات لا تحافظ على المؤسسةو ات، مكن ذكر عامل احتكار سلطة القراركما ی

زد ، بعض الأحیان تخدم الفسادانین في بل أن القو ، عدم وضوح التعلیمات و القوانین

  21العقابعلى ذلك غیاب المساءلة وعدم تشدید 

 و ضعف عملیة التطویر، العمل بالأسالیب التقلیدیة كما ساهم في تفشي الفساد 

استعمال الطرق الحدیثة و العلمیة في بوعدم عصرنة الإدارات ، والإصلاح الإداري

  . التسییر

 عنه التي ینتج، ففي حالة انعدامها یستشري الفساد، كما لا یمكن إغفال دور الشفافیة

  .درة على دفع عجلة الإدارة للأماماختیار موظفین غیر أكفاء أو عناصر قیادیة غیر قا

                                                           
   86ص  ، المرجع السابق، معابرةمحمود محمد 18

جامعة نایف للعلوم ، توراه الفلسفة في العلوم الأمنیةأطروحة دك، د الرحمن بن حسن بن عمر أل الشیخخالد بن عب19

  55ص ، 2007، الریاض، الأمنیة
  50ص ، ع السابقالمرج، محمد حسن سعید20
مذكرة ماجستیر في  ،شریعات والقوانین الأردنیةوء التمشكلة الفساد الإداري في ض، مخلد توفیق مشاوش خشمان 21

 50ص ، 2000، الأردن، عمان ،جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق ،القانون العام
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  و السیاسات التي تخدم فئة معینة، ر عنصر رسم وتحدید الاستراتیجیاتویمكن كذلك ذك

  22خارجها في الإدارات أو و المحاباة لبعض العاملین ،الأغراض الشخصیةأو من أجل 

ومهیكلة فكلما كانت الإدارة منظمة ، لى نسبة الفساد الإداريو الأسباب التنظیمیة تؤثر ع

كلما قلت أو انعدمت  ، ودون بیروقراطیة ومیول وانحرافات ،جید بالطرق الحدیثة بشكل

  . صور الفساد الإداري

  .بزوال الإدارة  كان ذلك إیذاناللفساد  و كلما تفاقمت الأسباب التنظیمیة و الإداریة

  الإقتصادیة و الأسباب الإجتماعیة: ثالثا 

فاحترام هذه ، بالقیم السائدة في المجتمع مدى تمسك الأفرادفیتفشى الفساد الاداري ب

 .السلوكات في المجتمع یكون كفیلا بردع الفساد الإداري 

وذلك ، ترسیخ ظاهرة الفساد الإداريا في فتؤدي القیم الثقافیة السائدة في المجتمع دورا مهم

  23قیم و الأخلاق الدینیة في النفوسبعدم الإهتمام بغرس ال

 تشغلو بیة و الوساطة في الدول النامیة ظاهرتي المحسو  عند عدم التمسك بالقیم تنتشرف

لأن أساس تعیینهم غیر سلیم ، الوظائف العلیا بأشخاص غیر مؤهلین و یفتقرون للنزاهة 

  24عاد بالسلب على كفاءة الإدارة في تقدیم الخدمات و زیادة الإنتاجوهذا ما ، 

من  في تدني أجور الموظفین في القطاع العام على الرغمتتمثل ف الأسباب الإقتصادیة أما

ومنه تتشكل بیئة خصبة للفساد الإداري بقیام الموظف ، ارتفاع مستوى تكالیف المعیشة

  .و ذلك بسلوك الفساد الإداري، ته حلول غیر مشروعة من أجل سد حاجیا إلىباللجوء 

و یكثر ذلك ، ولد الفساد الإداريفیرى الفقهاء أن عجز الدولة عن إشباع حاجیات الأفراد ی

ة في تزاید ظاهرة الفساد قتصادیالأزمات الإ و لا یمكن إغفال دور، في الدول النامیة

  .كذلك  الإداري

  الأسباب السیاسیة :  رابعا

   بعد عن شتىو یبعد كل ال، وجد مناخ سیاسي یشجع على النزاهةفي الدول المتقدمة ی

                                                           
 . 05ص ، المرجع السابق، جاب االله شافیة 22
 . 114ص، سابقالمرجع ال، محمود محمد معابرة 23
المجلة ، ''و المالي من منظور الفكر الإسلامي الوقایة من الفساد الإداري''، وصاف عتیقة، كردودي صبرینة 24

 . 229ص ، 2017، 06العدد ، الجزائریة للعولمة و السیاسات الاقتصادیة
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جو  أما في الدول النامیة فإنها تتبع سیاسات عرجاء ینتج عنها ،مظاهر الفساد الإداري

  .الإداري ظاهرة الفسادالسبب الرئیسي في استفحال  سیاسي متعفن یكون

، أراء  الكفاءات و الأفراد كذلك  الدیمقراطیة والنزاهة و الشفافیة یؤدي إلى وأدفغیاب 

وینتج عن ذلك تولد روح اللامبالاة لدى  ،م من رسم السیاسة العامة للبلادوتمنعه

  وعدم اهتمامهم بالشأن السیاسي للبلاد فیكون ذلك دافعا، في السلك العام الموظفین

  . لف مظاهرهومولدا للفساد الإداري بمخت 

و في النظم السیاسیة الدیكتاتوریة و السلطویة تكون السلطة التنفیذیة هي المسیطرة على 

فیصبح الحاكم حرا في ، الدولة بدون وجه حق باقي السلطات فتستحوذ على كل مفاصل

  ویحدث التداخل بین الملكیة العامة و الخاصة، صرفاته في ثروات البلاد وخیراتهات

  25تكون دافعا قویا لتفشي الفساد ،شخصیةلاعتبارات  الحاكم هنا وفقاو یتصرف 

  أنواع الفساد الإداري : الفرع الثاني 

ختلف الفقهاء في التمییز بین أنواع الفساد كل حسب المنظور الخاص به وانطلاقا من إ

  .المعاییر المعتمدة في تحدید هذه الأنواع 

  .تجاهات تقسم الفساد الإداري إلى فساد صغیر وفساد كبیر و  أغلب الإ

  الفساد الإداري الصغیر و الفساد الإداري الكبیر:  أولا

  الفساد الإداري الصغیر)01

و یكون الفساد الإداري الصغیر عند فئة صغار الموظفین أو الذین یتقاضون أجورا زهیدة 

كالرشوة واختلاس مبلغ بسیط لتغطیة  أین یتم اللجوء إلى ممارسة بعض مظاهر الفساد، 

  26ضروریات الحیاة المعیشیة

ا النوع من وهذ، رتبط بفئات في ذیل الهرم الإداريو الفساد الإداري الصغیر بسیط و ی

یر في قیام الموظفین و یتجسد الفساد الإداري الصغ ،والشمولیة الفساد یفتقر للتنسیق

  27القیام بمعاملات إداریة یومیةستفادة من رشاوي ضئیلة نضیر البسطاء بالإ

  

  

                                                           
  227ص ، المرجع السابق، وصاف عتیقة، كردودي صبرینة 25

  41ص  ،المرجع السابق، مخلد توفیق مشاوش خشمان26 

 16ص ، المرجع السابق ، ضامن محمد عقله الهاشم  27
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  الفساد الإداري الكبیر )02

  ،ویقصد بالفساد الإداري الكبیر ذلك النوع الناتج عن كبار الموظفین أو السیاسیین

  .تأثیره على المجتمع و یتمیز هذا النوع من الفساد بأنه ضخم التكلفة و یتسع 

  .الإداري خطر أنواع الفسادوعلیه فإنه من أ 

یتجسد في منح الموظفین في المناصب العلیا للمتعاملین صفقات ضخمة مقابل و 

  28كاهل الدولة لتكلفته الكبیرةل فینتج عنه تعطیل جسیم، الحصول على رشاوى

عند بیع ، كبرفع رشوة أكما یمكن أن یأخذ شكل إرساء العطاءات على الشركات التي تد

غ أدنى ع الخاص بحجة الخصخصة بمبالالمؤسسات العمومیة التي تملكها الدولة للقطا

  29وهذا بمقابل الحصول على رشوة، من قیمتها الحقیقیة بكثیر

و یشتمل في ، إداریة یومیةكبر من مجرد تعاملات لفساد الإداري بقضایا أیتعلق ا و

  30عادة ما تكون سریة، دولیة وحسابات مصرفیة في الخارج الغالب على رشاوى

الكبیر بأنه یكون في قمة الهرم الوظیفي فیكون الإداري وقد وصف  بعض الفقهاء الفساد 

  عند كل من یتولى المناصب العلیا كرئیس الدولة و الوزراء والقضاة و المدراء العامون

والسیاسیة التي هي في  القادة السیاسیین عندما یقومون باستغلال المناصب الإداریةو  

فیتحولون إلى أصحاب مصالح من أجل زیادة ثرواتهم  ،ة الشعبجل خدمالأصل من أ

  31الخاصة على حساب المصلحة العامة

  الفساد الدولي و الفساد المحلي : ثانیا 

الفساد الدولي) 01  

 سمي كذلك لأنه یتم بین الدول والشركات المحلیة بالإضافة إلى الإطارات السامیة في

من هذا النوع من الفساد في انتشار واسع العولمة الدول، ومن أهم الأسباب التي جعلت 

.بأنواعها  

رغم تباعدهم نظرا للمكاسب، بینهم ته فممارسوه متماسكون فیمافرغم اختلاف أسلوبه وآلی   

                                                           
  08ص ، المرجع السابق ، حاجي العلجة  28

   41ص ،  المرجع السابق، مخلد توفیق مشاوش خشمان29 

   16ص ، المرجع السابق، ضامن محمد عقله الهاشم 30

 57ص ، المرجع السابق، محمد حسن سعید 31
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إذ من غیر الممكن إثبات أي تجاوز وذلك، تكمن خطورة هذا النوع وهنا، التي فیما بینهم  

 32.لفسادلهذا النوع من ا المؤیدین لترابط مصالح

هو ما تجاوز إقلیم الدولة إلى القارات عن طریق العولمة لیربط بین  كما تم تعریفه بأنه

الشركات المحلیة والخارجیة وقادة الدول السیاسیین في إطار المنفعة فیما بینهم، وهذا ما 

  .یجعل منه نوعا خطیرا فهو انهیار للدول

  یصل إلى العالمیة بتجاوزه حدود الدول ''بوططخأ''بأنه بعض الفقهاء صفه و ی

  . و القارات 

قتصادیة ولهذا تسهل لهم الطریق في أي دولة مرتبطة بالمؤسسات الإ فالقیادة السیاسیة 

 33.خطر فسادأولهذا فهو  ،الفصل بین هذه الشبكةوهنا یصعب  ،مهأمام مصالح

:                                                                              الفساد المحلي)02

 حلي وممارسوه هم صغارهذا النوع ینحصر ضمن حدود الدولة ولهذا سمي بالمو

 .ن ارتباطاتهم على قدر مستواهمالموظفین لأ

ویتم بین صغار الموظفین  هو على عكس الفساد الدولي فلا یتجاوز حدود إقلیم الدولة،ف

  . وكونه محلي زاد من انتشاره الواسع في شكل رشاوى واستغلال نفوذ ،والأفراد

 حدود بلده فهو یمارس هذا النوع من جلا ارتباط لصاحب المنصب الصغیر خار  لأنهو 

  34.الفساد في مؤسسته وداخل حدود دولته

 أثار الفساد الإداري وطرق مكافحته : المطلب الرابع 

 وهذا ما ،یترك الفساد الإداري أثارا سلبیة كبیرة على كل النواحي والقطاعات داخل الدولة

  . یعیق كل المجهودات من أجل دفع عجلة التنمیة

  أثار الفساد الإداري: الفرع الأول 

  قتصاديعلى المجال الإأثر الفساد الإداري : أولا 

  قتصادي و الإیراداتالبلیغ في النمو الإلإداري الأثر قتصادي للفساد اففي المجال الإ

  .و مستوى الفقر و توزیع الدخل الحكومیة 

                                                           

 16 17ص ص،  المرجع السابق، ضامن محمد عقله الهاشم32 

  10ص ،  المرجع السابق، حمدأشریهان ممدوح حسن  33

 230ص سابق،المرجع ال، وصاف عتیقة ،كردودي صبرینة34 
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  قتصاديالنمو الإ:  01

  ،ستثمارقتصادي أین تنخفض معدلات الإو الإیؤثر الفساد الإداري بالسلب في النم

  .قتصاديمعدل النمو الإ ومن خلاله ینخفض، م الطلب الكليو من ثمة ینقص حج  

ینفر ، مقابل حصولهم على المشاریعحیث أنه و بإرغام أصحاب المال على دفع الرشاوى 

  .لبیئات المتشبعة بالفساد الإداريستثمار في اأغلبهم من الإ

  ویعیقها ،جتماعیةالإو الفساد الإداري یعیق الإدارة الصحیحة الهادفة إلى تحقیق العدالة 

  35.عن تحقیق أهدافها

  36.قتصادیة للبلاداستبعاد قدر كبیر من الموارد الإ كذلك إلىیؤدي و 

  الإیرادات الحكومیة :  02

، الغ كبیرة من الإیرادات المستحقةعند تفشي الفساد الإداري في دولة ما فإنها تخسر مب

وذلك في صورة الرشوة لموظفي الدولة حتى یتجاهلوا جزءا من الإنتاج والدخل والواردات 

  .قتصادیةالمستحقة على هذه النشاطات الإئب في تقویمهم للضرا

وما ینتج عنه لهدر الدول لكثیر من ، بالإضافة إلى تقدیم الدعم لفئات غیر مستحقة

  .الموارد

فعند انخفاض الإیرادات یقل إنفاق  ،فالإیرادات الحكومیة تتراجع نتیجة الفساد الإداري

وهذا ما ، البنیة التحتیةلصحیة و خاصة المشاریع التعلیمیة وا ،الدولة في مجال التنمیة

  37.قتصاديیؤدي إلى تراجع النمو الإ

  مستوى الفقر و توزیع الدخل :  03

، والفقراء وخلق طبقات في المجتمع الفساد الإداري یؤدي إلى توسع الفجوة بین الأغنیاء

و عند تهرب ، یتراجع المستوى المعیشي للأفراد فعند تراجع معدلات النمو الاقتصادي

أصحاب الأموال من دفع الضرائب المستحقة باستعمال أسالیب غیر مشروعة و بتواطؤ 

ن ذلك ینتج عنه تباین كبیر بین فإ ، من بعض الموظفون العامون في القطاع الضریبي

  .فئتین الأولى تعیش في الفقر والثانیة الغنى الفاحش

                                                           
    121ص ، المرجع السابق، محمود محمد معابرة 35
 42ص ، المرجع السابق، صلاح الدین فهمي 36

،  الاجتماعیة مجلة العلوم، ''الأسباب  والنتائج  وطرق العلاج: الفساد الإداري و المالي  ''،  یوسف خلیفة الیوسف 37

    267  266ص ص ، 2002طبعة ، 02العدد ، 30مجلد 
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  خدمات الحكومیة كالتعلیمكما یؤدي الفساد الإداري إلى زیادة حجم إنفاق الدولة في ال

و مدى ، وهذا ما یقلل من حجم هذه الخدمات، بعض الخدمات الأساسیة و السكن و 

  38.جودتها مما ینعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات

  جتماعيثر الفساد الإداري على النظام الإأ:ثانیا 

الأخلاقیة و منظومة المبادئ السامیة العلیا یؤدي الفساد الإداري إلى وجود خلل في القیم 

و تحل محلها ، یجابیة كالمصلحة العامةفتتقلص القیم الإ، في المجتمع و أخلاقیات العمل

  39.و الجشع و المنفعة الخاصة القیم السلبیة الطمع

وبروز ، لاة و السلبیة بین أفراد المجتمعإلى الإحباط و اللامبا الفساد الإداري كما یؤدي

وانتشار الجریمة كرد فعل لانهیار القیم وعدم تكافؤ ، التعصب و التطرف في الآراء

  .الفرص

د الشعور بالظلم مما وتول، ى عدم المهنیة وفقدان قیمة العملو یؤدي الفساد  الإداري إل

وانتشار الفقر في ، وزیادة حجم الموظفین المهمشین، جتماعيالإ حتقانیؤدي إلى الإ

  .  المجتمع

  أثر الفساد الإداري على المجال السیاسي : ثالثا 

فالمستفیدون من ، ستقرار السیاسيري على المجال السیاسي بإضعاف الإیؤثر الفساد الإدا

  كبر عدد ممكن من الأجهزة و المؤسسات لى نشر الفساد في أالفساد یعملون ع

  40.یدعمهم في ذلك عدم المحاسبة و المساءلة القانونیة و، الحكومیة

راعات ویؤدي الفساد إلى زیادة الص، العامةالمصالح فتحل المصالح الخاصة محل 

  .والخلافات في أجهزة الدولة

  طرق مكافحة الفساد الإداري : الفرع الثاني 

  إتخاذ التدابیر الوقائیة : أولا 

تخاذ التدابیر كإجراء جم الفساد الإداري ما علیها سوى إإذا أرادت الدول التقلیل من ح

فینبغي '' الوقایة خیر من العلاج '' وكما یقال ، اقي لمكافحة الفساد أي قبل وقوعهاستب

                                                           
 235ص،  المرجع السابق، وصاف عتیقة ،كردودي صبرینة 38

 122ص ، المرجع السابق، محمود محمد معابرة 39

  13ص ،  المرجع السابق، شریهان ممدوح حسن أحمد 40
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و یكون ذلك باتباع مجموعة  ،قلین أتوفیر بیئة وقائیة تجعل حاجة الدول لمعاقبة المفسد

  :التدابیر أهمها  من

مسیطرة فكلما كانت الدولة ، قتصادي للدولةقلیل احتكار أي نوع من النشاط الإت )01

  .قتصادي كلما تعززت فرص الفساد أكثرالإ على النشاط

وتوعیة جمیع الفئات ، وشفافیة القرارات، وضوحهاسیط الإجراءات الحكومیة و تب )02

  .مرفقبقوانین ال

التخلي عن المؤسسات العمومیة التي لا جدوى منها ببیعها أو فتح استثمارها للقطاع )03

  .الخاص

والإخلاص للموظفین الذین یثبت تحلیهم بهذا السلوك كتحفیز لهم مكافأة الأمانة ) 04

  41.بمقابل تشدید العقوبات على المفسدین

  الإجراءات و الرقابة الإداریة : ثانیا 

لإداري بمناسبة ممارسته لمهامه فإن ذلك یعني مخالفة عند ارتكاب الموظف للفساد ا

أو تلك ، اء المنظمة لمساره المهنيسو ، المفروضة علیه من مختلف القوانین لتزاماتالإ

ومن ثمة یكون الموظف المتورط في الفساد الإداري مسؤولا تأدیبیا ، المتعلقة بنشاط الإدارة

  .و جزائیا

و أورد ، ونیة أهمها قانون الوظیفة العامةفرد المشرع جملة من النصوص القانولذلك أ

  ینبغي أن یكونأین ، الإداري ادارتكابه لمخالفة الفسضمانات للموظف العام في حالة 

  وكذا مراعاة الإجراءات التأدیبیة المنصوص علیها، توقیع الجزاء من سلطة مختصة

  .بالإضافة إلى توفیر الضمانات الكافیة للموظف المعني بمخالفات الفساد، قانونا

  و تحسین ،التخلص من السلوك الإداري الفاسدوللقیام بالإصلاح الإداري ینبغي كذلك 

الإدارة العامة من خلال سن قوانین جدیدة تتسم بالعدل خاصة في مجال التعیین 

  .وكذا الترقیات و العلاوات  ،للموظفین و مسارهم المهني

  42حسن المستوى المعیشيبالإضافة إلى وجوب تحسین رواتب الموظفین و من ثمة ت

                                                           
  275ص ، المرجع السابق،  یوسف خلیفة الیوسف 41

''، الفساد الإداري و المالي المفهوم  الأسباب  الآثار  وسائل المكافحة''، سهاد عادل أحمد، قاسم علوان سعید  42

،  العراق، جامعة تكریت، كلیة العلوم السیاسیة، 2014، 08العدد ، 06المجلد ، مجلة الدراسات التاریخیة والحضاریة

 11ص 
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ونها رقابة أهمیة كبیرة كابة الإداریة في الحد من ظاهرة الفساد في هذا الصدد تكتسي الرقو 

  .تكون غالبا قبل وقوع فعل الفساد ذاتیة

أسباب تفشي غیر أن أنظمة الرقابة الإداریة في الجزائر تعتبر في حد ذاتها سببا من 

و یتجسد ذلك في ،وذلك باعتمادها على أسالیب تقلیدیة في الرقابة، ظاهرة الفساد الإداري

 عتماد على أرقام ومعلومات غیر دقیقةالإ و ،دانیةالرقابة المكتبیة دون المتابعة المی

  43مستقاة من مصادر مشبوهة

  الآلیات الجزائیة : ثالثا 

في الحد من ظاهرة الفساد ویعتبر تجریم الفساد من أهم الآلیات الجزائیة التي تساعد 

، 2006نة صدر المشرع الجزائري قانون الوقایة من الفساد و مكافحته سحیث أ، الإداري

  .جرم الكثیر من الأفعال و السلوكات الماسة بالوظیفة العامة و نزاهتها والذي بموجبه

ومن ثمة القیام بالمحاسبة والتي تعني خضوع الأشخاص الذین یتولون المناصب العامة 

  44.للمساءلة القانونیة عن نتائج أعمالهم

المتابعة و  في الإشراف ولن یكون ذلك إلا بتفعیل دور المؤسسات الرقابیة و التي لها الحق

  .لحالات الفساد الإداري

  غرس القیم الإسلامیة :  رابعا

فبغرس القیم الإسلامیة في المجتمع یتم تقلیص الفساد الإداري بشكل كبیر لأن أي قوانین 

 بینما الشریعة الإسلامیة وحدها القادرة على ، وضعیة لن تكون كفیلة بالقضاء على الفساد

  .كبح هذه الظاهرة

یة و القوانین على واستبدالها بالنظم الوضع فقد ساعد عدم تطبیق الشریعة الإسلامیة

  استشعار و مفهوم الرقابة الذاتیة التي تعني ،تفشي الفساد لأن غیاب الوازع الدیني

  .یجعله یلج الفساد الإداري من أوسع أبوابه الإلهیةیه ومعه الرقابة الموظف أن عل

  

  

                                                           
  98ص ، المرجع السابق، جاب االله شافیة 43

الأردنیة مظاهر الفساد الإداري والمالي و أثره على مستوى أداء المجالس المحلیة في المملكة ، محمد سعید البدیرات 44

  20ص، 2014، الأردن، جامعة مؤتة، یر في إدارة الأعمالرسالة  الماجست، الهاشمیة دراسة میدانیة
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  وآلیات مكافحته  الجزائرالفساد الإداري في :  المبحث الثاني

و ذلك ، لقد تطور الفساد الإداري في الجزائر بشكل رهیب خاصة في السنوات الأخیرة

  .غلبها حول ضعف الوازع الدیني وعدم الاستقرار السیاسيكثیرة تدور أ بأسباب

  و للفساد الإداري مظاهر عطلت عجلة التنمیة في الجزائر كالرشوة و المحسوبیة 

، هذه الظاهرةجل تقلیص ى المشرع ببعض الجهود الحثیثة من أسع، و استغلال النفوذ

  .ولو أنها غیر كافیة

  أسباب الفساد الإداري في الجزائر :  الأولالمطلب 

فهناك أسباب ، عن دوافعه في الدول النامیة زائرلا تختلف أسباب الفساد الإداري في الج

  .واجتماعیة ، قتصادیةكما أن هناك أسبابا إ، ة وسیاسیةو أخرى قانونی، تاریخیة

  الأسباب التاریخیة :  الفرع الأول 

 ،لقد ترك المستدمر الفرنسي خلال الحقبة الإستعماریة التي حكم فیها الجزائر أثارا سلبیة 

ء كل النخب و إقصا، لیب الفساد من نهب لخیرات البلادبمختلف أسافقد قام المستعمر 

  .نتخابیةبممارسة التزویر في العملیات الإ كما قام، من تسییر شؤون البلاد

  فالمواطن الذي یعاني من الجوع و الجهل والقمع كان یلجأ إلى الرشوة و الوساطة لبلوغ

  .المناصب أو لقضاء مصالحه

  الأسباب القانونیة : الفرع الثاني 

  یة و الإجتماعیةحیث أن أغلب القوانین الوضعیة لا تتماشى مع المتغیرات الإقتصاد

  .بعض الأحیان تبقى راكدة لسنوات إلى حدوث اضطرابات  نه وفيبل أ، السیاسیةو 

للفرد  وهنا یتبین الفارق بین القانون ومبادئ الشریعیة الإسلامیة من حیث صلاحیتها 

  .والمجتمع ولكل زمان ومكان

  الأسباب السیاسیة : الفرع الثالث 

و كلما  ،فكلما كانت الأنظمة السیاسیة ذات دیمقراطیة واسعة كلما قل الفساد الإداري

  .اقمكانت الدول تسیر بطریقة شمولیة استشرى الفساد وتف

أین ، تفشي الفساد سیاسي الذي ساعد علىو لعل الجزائر نموذجا عن عدم الاستقرار ال

  ،ة خاصة ما یسمى بالعشریة السوداءعرفت اضطرابا في الأوضاع السیاسیة والأمنی
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ستقرار هرم مما تجلى في عدم ا، اسي و الأمنيأزمة عدم الإستقرار السیو التي فجرت  

  .لعدة سنوات و ساد الفساد ،و انتشرت الفوضى ،فظهر العنف المسلح، اسیةالقیادة السی

ظهرت ما یسمى بجماعات  أین، انتهاء التسعینات مرحلة انتقالیةو شهدت الجزائر بعد 

فقام ، استغلت هذه الفترة للسلب و النهبو  ،المصالح التي احتكت بالسلطة الحاكمة

ب المال بهذه الطرق جل نهببعض التجاوزات و التلاعبات من أ الكثیر من المسؤولین

  .غیر المشروعة

  الأسباب الإقتصادیة و الإجتماعیة: الفرع الرابع 

وذلك بقیود ، یة أحد أهم أسباب الفساد الإداريقتصادیعتبر تدخل الدولة في الأنشطة الإو 

  .جل رفع بعض العراقیل برشوة المسؤولینفیقوم المستوردون من أستیراد الإ

  45الإعانات زاد حجم الفسادزاد حجم فكلما ، التي تقدمها الدولةعانات الإ إلىبالإضافة 

حد أن الجزائر من بین فلا یخفى على أ ،یة للفساد الإداريقتصادومن زاویة البواعث الإ

  .البترولي و موارد الطاقة الأخرى الدول التي تملك اقتصادا هشا یقوم على الریع

تجعل فالإیرادات البترولیة تدر أموالا طائلة ، دي لمداخیل الدولةفلا یوجد تنوع اقتصا

  .جه كل الأنظار صوب هذه الإیراداتتو تالفساد الإداري ینتشر ل

غلب الدول المتقدمة یقوم اقتصادها على التنوع من صناعة حقیقیة إلى حریة تجارة فأ

  .وصولا إلى قطاع خدمات راقي

وتم استبدالها ، غلب المشاریع الحقیقیةر فسادت البیروقراطیة التي عطلت أأما في الجزائ

  .فاشلة نخرت الخزینة العمومیة بمشاریع

، وعدم شفافیة الأنظمة والإجراءات الضریبیة، على ذلك عدم وضوح النظام الضریبيزد 

مما ساهم بشكل كبیر في  ،بالإضافة إلى عدم منح محصلي الضرائب صلاحیات واسعة

  .الفساد الإداري

توى المعیشي نتشر الفساد في الجزائر نظرا لضعف المسحیث أنه وعلى مدار عقود إ

وهو ما جعلهم یبحثون ولو بطرق غیر مشروعة على تحسین ظروفهم ،للموظفین

  .المعیشیة

                                                           
  المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، ''ئري ظاهرة الفساد في المجتمع الجزا''،محمد لمین هیشور،عبلة سقني45

 16ص ،  2018،  01العدد  -  07المجلد  –
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  .تطور الفساد الإداري في الجزائر:  الثانيالمطلب 

تراكمات راجعة للتطورات  بل ولید، لصدفةلم یكن الفساد الإداري في الجزائر من محض ا

  .مرت بها الجزائرالإجتماعیة التي  الإقتصادیة و و السیاسیة

و یمكن تقسیم تطور ، أین تولدت بیئة خصبة لتفشي الفساد الإداري نتیجة العوامل السابقة

  :الفساد الإداري في الجزائر إلى خمس مراحل وفقا للنحو التالي

   1979إلى غایة  1962مرحلة من سنة : الفرع الأول 

هذه المرحلة العدید من مظاهر وشهدت ، وتمتد هذه الفترة من بدایة استقلال الجزائر

فبعد أن كان للثورة التحریریة أهدافا نبیلة ، و البیروقراطیة و المحسوبیة الفساد كالرشوة

  .ح الخاصة لبعض الأشخاص في السلطةانحرف البعض إلى خدمة المصال

والخلافات حول المناصب الخاصة بالمسؤولیة بین  ،والملاحظ هنا كثرة الصراعات

  فاستغل بعض الأشخاص نقص الكفاءات القادرة على التسییر ، السیاسیینالعسكریین و 

وذلك على حساب الفئات ، ناصب من أجل الإثراء غیر المشروعتقلدوا بعض الم و

  46.الضعیفة من الشعب

  :أبرزهاوبرزت هنا بعض قضایا الفساد 

  قضیة المجاهدین المزیفین: أولا

  الوطني وجود شاهدین فقط لكي تعد التحریرحیث یشترط لكي تثبت عضویتك في جیش 

ولا یخفى على أحد ما ولد هذا الإجراء من عدد هائل من المجاهدین ، لك بطاقة مجاهد

  .لا بالثورة ولا بجیش التحریر المزیفین الذین لا علاقة لهم

وهو ما یشكل الإثراء ، ومن ثمة حصول هؤلاء الأشخاص على أجور مالیة غیر مستحقة

  .وعغیر المشر 

  قضیة خزینة جبهة التحریر الوطني : ثانیا 

عبارة عن اشتراكات مخصصة للمتبرعین  حیث تم اختلاس مبلغ ضخم في تلك الفترة وهو

  .وهذا المبلغ تم تحویله للخارج، ملیون فرنك سویسري 43قدرت قیمتها بمبلغ 

  

                                                           
المجلد ، والمالیةمجلة البحوث الاقتصادیة''،واقع الفساد في الجزائر والیات مكافحته''،د عقون شراف، سارة بو سعیود46

 .309ص ، 2018، الجزائر، جامعة أم البواقي، ولالعدد الأ، الخامس
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  قضیة صندوق التضامن الذي أنشأه الرئیس الراحل أحمد بن بلة : ثالثا 

غیر أنه تم ، اك من أجل مساعدة الفئات الضعیفةحیث تم إنشاء هذا الصندوق أنذ

  .مودعة فیه بطریقة غیر مشروعة من أجل تحقیق الثراءستیلاء على المبالغ الالإ

ستثمار ا تصاعدیا نتیجة قیام الدولة بالإفقد تفشي الفساد وأخذه منح 1966أما بعد سنة 

استراتیجیة  و جلة التنمیة لكن بتسرع و دون عقلانیةجل دفع عمن أ في المجال الصناعي

  .دى ذلك إلى اختلاس كبیر وهدر للمال العامفأ ،محكمة

إلى  ستثماراتالتحكم في إدارة الإ وقلة ،بب التسییر البیروقراطي للمشاریعفساد الفساد بس 

  .والبرمجة جانب قلة التنسیق

   1989إلى غایة  1980مرحلة من : الفرع الثاني

قتصادیة في شتى المجالات لكن ذلك لم ذه المرحلة محاولات الإصلاحات الإوقد شهدت ه

  .ستمر في التغلغل في شتى القطاعاتیعني انعدام الفساد بل ا

، حیث استحوذ الفساد على بعض القطاعات التي شهدت تأخرا كبناء السدود والعمران

م القطاعات التي تفشى فیها ومن أه، وإنشاء الطرقات والسكك الحدیدیة و المطارات

  :الفساد أنذالك ما یلي 

  قطاع الصناعة : أولا 

تكال على كل ما هو أجنبي سواء في إنشاء التصامیم أو انجازها أو في هذه الفترة الإتم 

  47.ملیار دولار 08حوالي التهم الفساد في قطاع الصناعة ف في مجال التكنولوجیا

  قطاع البناء : ثانیا 

نشاءات یشمل قطاع الإف، كبر بیئة خصبة لنمو الفسادقطاع البناء أ الباحثین أنیرى 

  .المتعلقة بالبناء و الهیاكل القاعدیة

، على كیفیة منح الصفقات العمومیة ویكون الفساد في قطاع البناء من خلال التأثیر

ق ملتویة و بطر ، هذه المشاریع لغیر أهلها ت خسائر مادیة وبشریة بسبب منحوطالما وقع

  48.یس الصحیحة و المواصفات المطلوبةمبنیة على المقای ت غیرمما جعل المنشآ

                                                           
   311  310ص ص،  المرجع السابق، عقون شراف، سارة بو سعیود 47

  قتصادمجلة الإ ، ''الفساد   أسبابه  أثاره   واستراتیجیات مكافحته   إشارة لحالة الجزائر''، ناجي بن حسین 48 

  19ص،  2006-11-18، و المجتمع 
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ت الصحیة الفترة من عدة مشاریع خاصة المنشآوفي هذا السیاق استفاد البناء في هذه 

أین ظهرت فضائح مالیة ، هااستفحل الفساد فیو ، فخصصت لها مبالغ ضخمة، ربویةوالت

  .كبیرة خاصة تلك الناجمة عن منح المشاریع الكبرى للشركات الفرنسیة 

  49.ملیون دولار للخزینة العمومیة 30فقد كبد قطاع البناء في هاته الفترة خسارة 

  قطاع النقل : ثالثا 

 فأسندت المشاریع للشركات، وقد عرف قطاع النقل في هذه الفترة جملة من الفضائح

  .وتكبدت الخزینة العمومیة خسائر كبیرة، الأجنبیة خاصة الفرنسیة

  فعلى سبیل المثال مشروع انجاز طریق السكة الحدیدیة الرابط بین بلدیة رمضان جمال 

 .ملیون دولار أنذاك 200و جیجل كلف الخزینة مبلغ 

 الشعبخیر دلیل على عدم تقبل  1988أحداث أكتوبر والمتمعن في التاریخ یرى أن  

  .والنقل  الفساد الممارسة في هذه الفترة أبرزها الصناعة لأسالیب

   1999إلى غایة  1990مرحلة من : الفرع الثالث 

وتعتبر مرحلة التسعینات من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر عبر التاریخ فهي 

انتشر أین ، حرشتراكي إلى النظام الرأسمالي الانتقالیة بالانتقال من النظام الإمرحلة 

  .الفساد بحجم كبیر

ملیار  26برز القضایا التي طفت إلى السطح في ذلك الوقت قضیة اختلاس ولعل أ  

  .دولار بالإضافة إلى الفساد الكبیر في قطاعي المحروقات و مجال الإنفاق العسكري

  ملیار دولار  26قضیة إختلاس : أولا 

وهي من العیار ، براهیميعبد الحمید وقد قام بتفجیر هذه القضیة رئیس الحكومة الأسبق 

والتي ، ملیار دولار من عائدات النفط 26الثقیل أین كشف اختلاس مبلغ قدر أنذاك ب 

  أسماءا معینةعبد الحمید براهیمي و لم یعلن ،رتحوّلت إلى رمز للفساد في الجزائ

یقدم أدلة مالیة على تصریحاته إلا أن هذه القضیة إلتقطها  ولم، و یتهمها بالإختلاس 

  50.الرأي العام كحقیقة

                                                           
 312ص  ،المرجع السابق، عقون شراف، سعیودسارة بو  49

تم ''، هل كانت بوابة الفساد في الجزائر؟.. ملیار 26قصة ال''، 2017-09- 20نشر في ، عبد السلام بارودي 50

 01ص،  www.maghrebvoices.com:  من الموقع  ،2022- 05-12:الإطلاع بتاریخ 
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  الفساد في قطاع المحروقات: ثانیا 

عتماد شبه الكلي على تولد نتیجة اتكال الدولة على الإ والفساد في قطاع المحروقات

  .اقتصاد الریع وهو ما جعل المفسدین یتورطون فیه

من حقول البترول  %25عرفت الجزائر خصخصة ما قیمته  1991نه وفي سنة حیث أ

على الرغم من أن سعر ، دولار للبرمیل 07أو  06و بیعها بمقابل بحاسي مسعود 

  .دولار 20و  18البرمیل أنذاك كان یتراوح بین 

  51ملیار دولار 13و  12فقدر الباحثون خسارة الخزینة العمومیة لمبلغ یتراوح بین 

  جال الإنفاق العسكريالفساد في م: ثالثا

فالإنفاق العسكري في فترة التسعینات تضاعف بشكل كبیر نتیجة للأوضاع الأمنیة 

  .المتردیة أنذاك

وهذا یعود للطابع ، حیث أن مبالغ طائلة صرفت دون تقدیر حجم الفساد فیها واكتشافه

  .السري لها والدواعي الأمنیة في ذلك الوقت 

   2021إلى غایة   2000مرحلة من :الفرع الرابع 

نه و في هذه المرحلة كثرت قضایا الفساد بشكل كبیر أبرزها قضیة الخلیفة وإفلاس حیث أ

  نجازبالإضافة إلى الفساد في إ، 02و  01اصة وكذا قضیتا سوناطراك البنوك الخ

  .الطریق السیار شرق غرب 

 2000أن الفترة اللاحقة لسنة  ریخ الجزائریرى أغلب الباحثین في مجال الفساد بتا

  . مرحلة الفساد المتعاظم في الجزائر وبامتیازق وبح تاعتبر 

  قضیة الخلیفة : أولا 

قتصاد الوطني عام مثّلت هزة مالیة كبرى للإو قد ، ''احتیال القرن ''ب وقد تم تسمیتها 

أشخاص وبدعم من  ،وهو أحد الشباب المستثمر عبد المؤمن خلیفة أین قام، 2003

ن في ثلاث سنوات من تكوین إمبراطوریة ضمّت بنك الخلیفة، تمك وسیاسیین نافذین

  .طیران الخلیفة وتلفزیون الخلیفة

  ،و نیته الإجرامیةبعد  صوریة معاملاته المالیة، فیما ف ثروات طائلة لیتكش فقام بجمع

  . ملیار دولار 1.3وتكبیده للخزینة العمومیة بما مقداره 

                                                           
  313ص، المرجع السابق، عقون شراف، سارة بوسعیود 51
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سیاسیین، ال، و طاراتالإالوزراء و من  فیها كثیر وضلع أشخاص 104للعدالة حوالي فجرّ  

  52.أمام العدالة بوصفهم شهودا، ولم یطالهم الحساب والعقاب أغلبهم مثلوا ولكن

    02و  01قضیتا سوناطراك : ثانیا 

القضایا من أكبر  هاالفساد فیف ،مصدر الدخل الأكبر للجزائر شركة سوناطراك و تعتبر

 .التي تم معالجتها مؤخرا

كانت قضیة وزیر الطاقة الأسبق شكیب خلیل، أول ملف یفتح في الجزائر من أعلى ف

وهو ما اصطلح على تسمیته سوناطراك  المستویات، بشأن الفساد المالي في سوناطراك

، والعدید شكیب خلیلصدرت مذكرات توقیف دولیة بحق  أین 2013   وكان ذلك عام 01

 .المقربین منهمن 

بتهمة الوساطة لشركة  فرید بجاويالقضاء الایطالي مذكرة دولیة بتوقیف  كما أصدر

عقود في الجزائر 7للحصول على  2009و 2007سایبام الإیطالیة ودفع رشاوى بین 

  .ملیار دولار 9.4ملیارات یورو ما یعادل  8 قدرت قیمتها ب

، أكدت فیه تسلمها ملفا 2020في فبرایر  بیانا أصدرت النیابة العامة للمحكمة العلیاو قد 

  ، المتهم شكیب خلیل ومن2من مجلس قضاء الجزائر، یتعلق بقضیة شركة سوناطراك 

 .معه

 15، ونجلاه و نمحمد مزیاویتابع في هذه القضیة الرئیس المدیر العام السابق للمجمع، 

  ،إبرام صفقات مخالفة للتشریع و متهما آخر، وجهت لهم تهمة قیادة جماعة أشرار

وتعارض المصالح وتبییض  منح امتیازات غیر مستحقة، سوء استغلال الوظیفة و 

 53الأموال

  إنجاز الطریق السیار شرق غرب :  ثالثا

  معالجتها الفساد التي تممن أكبر قضایا  و یعتبر مشروع الطریق السیار شرق غرب

  .العدالةمؤخرا في أروقة 

                                                           
52

  :التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد و مفارقاتها ''، 2019-07-12نشر في ، شهیدة قادة -

من الموقع ،  2022-04-26تم الإطلاع علیه بتاریخ   ، ''إطار قانوني و مؤسساتي طموح یفتقد لآلیات إنقاذه 

:www.qscience.com  ، 05ص. 
  تم الإطلاع علیه، 2021أوت  07: نشر في ،  ''قضایا فساد في سوناطراك 3هذه أبرز ..الجزائر''53

  01ص ،www.maghrebvoices.comمن الموقع  2022-05-12: بتاریخ 

https://www.aps.dz/ar/algerie/84000-2020-02-19-14-14-03
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حسب الخبراء  –ملیار دولار و هو مبلغ ضخم جدا یكفي  20نجازه ب حیث قدرت قیمة إ

  54.لإنجاز طریقین سیارین الأول شرق غرب والثاني شمال جنوب –

الرغم من على ، دا بشكل كبیروما یمكن القول أن الفساد الإداري في الجزائر لا یزال سائ

  .ي الحثیثة للتقلیص من هذه الظاهرة المساع

 .مظاهر الفساد الإداري في الجزائر: المطلب الثالث 

وذلك ، لقد قام المشرع الجزائري بتجریم مختلف أشكال الفساد لكنه كان متأخرا في ذلك

  اتفاقیة أین قامت الجزائر بالمصادقة على، بصدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

كما قام بسن قانون مستقل خاص بتجریم مختلف أشكال  ،الفسادلمكافحة  المتحدةالأمم 

  .2006في سنة  وذلكالفساد 

  .و یمكن تقسیم الجرائم المرتبطة بالفساد إلى جرائم كلاسیكیة و أخرى حدیثة 

 ،العقوباتعلیها في قانون  جرائم الفساد الإداري التقلیدیة كان المشرع الجزائري قد نصف

  .ومكافحتهنه وكما سلف الذكر أعاد صیاغتها في قانون الوقایة من الفساد غیر أ

  جرائم الفساد التقلیدیة : الفرع الأول 

  الإمتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة : أولا 

  قانون الوقایة من الفساد  من 26وقد نظم المشرع الجزائري هذه الجریمة في المادة 

  استأثر بها  المشرع الجزائري دون سواه فلم ینص علیها في اتفاقیة الأممو  ،و مكافحته

  55.لاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفسادوكذا ا، المتحدة لمكافحة الفساد 

كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو '' : ما یلي  26و جاء في نص المادة 

ك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذل

  ''الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر

  أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة : ثانیا 

ومكافحته  من الفساد من قانون الوقایة 35المادة  و قد نص علیها المشرع الجزائري في

  :یلي على ما

                                                           
  115ص  ،المرجع السابق، عقون شراف، سارة بو سعیود 54

55
تخصص دولة ، مذكرة ماستر في الحقوق، كافحة الفساد الإداري في الجزائرالقانونیة لمالأطر ، بختي منیر  

 56ص ، 2018، الجزائر، الجلفة، جامعة زیان عاشور، ومؤسسات
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دج إلى  200.000بغرامة من سنوات و  10یعاقب بالحبس من سنتین إلى '' 

  ،تلقى إما مباشرة و إما بعقد صوريدج كل موظف عمومي یأخذ أو ی 1.000.000

و إما عن طریق شخص أخر فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات  

مشرفا علیها بصفة كلیة أو  أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو

ن یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر وكذلك من یكون مكلفا بأ، جزئیة

  '' ما و یأخذ منه فوائد أیا كانت 

  الرشوة : ثالثا 

 وقیامه بالإخلال بواجب ،أو منصبه ،ویقصد بالرشوة قیام الموظف بالاتجار بوظیفته

  .النزاهة الذي یفترض أن یتحلى به

مبلغا من المال أو الهدایا أو أي منفعة ذاتیة أخرى مقابل و تعني الرشوة قبول موظف 

  .تقدیمه تسهیلات أو خدمات لها علاقة مباشرة بعمله

  الغدر و الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم : رابعا 

  من قانون الوقایة من الفساد 30و قد تناول المشرع الجزائري جریمة الغدر في المادة 

  :و جاء في نصها و مكافحته  

  ویعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من، یعد مرتكبا لجریمة الغدر'' 

دج كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو  1.000.000دج إلى  200.000

  یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء

  " لحسابهملنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل 

  إختلاس الممتلكات أو استعمالها على نحو غیر شرعي : خامسا 

د و الحجز عمدا ختلاس والإتلاف و التبدیالوقایة من الفساد و مكافحته الإ لقد جرم قانون

  .ستعمال على نحو غیر شرعي بدون وجه حق و الإ

  ختلاسالإ )01

استیلاء الموظف بدون " ختلاس بأنهسلیمان الإ الدكتور بارشك فقد عرف بعض الفقهاء

  "وجه حق على أموال عامة أو خاصة وجدت في عهدته بسبب أو حكم وظیفته 

  من قانون الوقایة من الفساد  29ختلاس في المادة على الإو قد نص المشرع الجزائري 

  إلى عشر) 02(یعاقب بالحبس من سنتین :" فیها  و جاء 29و مكافحته في المادة 
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كل موظف عمومي  دج 1.000.000دج إلى  200.000من  و بغرامة سنوات) 10( 

عمدا أو یختلس أو یتلف أو یحتجز بدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر  یبدد

شرعي لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق 

عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظیفته أو مالیة 

  ''بسببها 

  الإتلاف ) 02

امه والقضاء ختلاس و یتمثل في هلاك الشيء أي إعدو یعتبر الإتلاف إحدى صور الإ

ذا بلغ الحد الذي و التفكیك التام إ ،التمزیق الكاملویتحقق بشتى الطرق كالإحراق و ، علیه

  56.الشيء قیمته أو صلاحیته نهائیایفقد 

  :من قانون العقوبات 158تلاف في المادة الإالجزائري وقد تناول المشرع 

سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد ) 10(إلى عشر ) 05(یعاقب بالحبس من خمس " 

أو ینتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام 

  ''لأمین عام عمومي بهذه الصفة  أو المستودعات العمومیة أو المسلمةالكتاب 

  التبدید  )03

  و یقصد بالتبدید التصرف في الشيء أو المال على نحو یستحیل فیه إعادته إلى ما كان

  .لیهع

  حتجاز بدون وجه حق الإ )04

  معطلاوفي هذه الحالة یقوم الموظف العمومي باحتجاز شيء أو مال بدون وجه حق 

  .بذلك المصالح العامة

  ستغلال النفوذ إ: سادسا

و تكون هذه الجریمة عندما یتقدم أي شخص بمزیة غیر مستحقة أو بعرضها على 

الموظف العمومي أو بمنحها له بشكل مباشر أو غیر مباشر لتحریضه على استغلال 

مزیة غیر  نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من الإدارة أو سلطة عمومیة على

  . مستحقة لصالح المحرض الأصلي أو لصالح شخص آخر

                                                           
56

تخصص  ،دكتوراه في الحقوقأطروحة ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي -

   173ص ، 2013، بسكرة، ة محمد خیضرجامع، القانون العام
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  :بأنهستغلال النفوذ كما یمكن تعریف إ

 أو، بالمال  الإدارةفي العاملین بجهة  التأثیرمنفعة عن طریق  أوالحصول على مزیة '' 

  57 ''وسیلة لا یقرها القانون  بأیة أوالقرابة  أو، الوظیفة 

  تبییض العائدات الإجرامیة : سابعا 

و اعتبرت تبیضا للعائدات الإجرامیة كل تحویل للممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها 

 ،      تمویه المصادر غیر المشروعة لتلك الممتلكات أوعائدات إجرامیة بغرض إخفاء 

و كذلك یعتبر تبیضا للعائدات الإجرامیة مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة 

  .الأصلیة التي تأتت منها الممتلكات الإجرامیة على الإفلات من الجزاء القانوني لأفعاله

كما یعد إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة 

ویدخل في كتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم أنها عائدات إجرامیة التصرف فیها أو حر 

مع علم الشخص القائم بذلك ، أو حیازتها أو استخدامها  نفس الإطار اكتساب الممتلكات

  .بأنها من العائدات الإجرامیة 

على  مرا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآوالمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفق

 المشورة إسداء هو ذلك وتسهیل ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض علىارتكابها 

  .بشأنه 

  جرائم الفساد الإداري الحدیثة  :الثانيالفرع 

   الجرائم ذات الصلة بالرشوة و المكملة لها : أولا 

و قد استحدث المشرع الجزائري في هذا الصدد جریمتي رشوة الموظف الأجنبي و موظفو 

 أولا تباره شریكا كما أضاف جریمة الرشوة في القطاع الخاص لاع ،الدولیةالمؤسسات 

  .قتصادیة فعالا في التنمیة الإ

  جریمة تلقي الهدایا )01

بتجریم  لم یكتفي بموجبهاو التي  38في المادة على هذه الجریمة  01- 06ونص القانون 

، الهدایاالذي یقبل الهدایا بل امتد إلى الشخص الذي یقوم بمنح هذه  الموظف العمومي

                                                           
 المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم،  ''جریمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري''،عمراني مراد، خمیري رشدي  -57

   654ص، 2021، 02العدد ، 06المجلد ، السیاسیة
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أو المزیة غیر المستحقة التأثیر على سیر إجراء أو معاملة ما لها  ن هذه الهدیةومن شأ

  .علاقة بمهامه

  جریمة الإثراء غیر المشروع  )02

و قد تناوله المشرع في  ،عبارة عن امتداد للإثراء بلا سببو الإثراء غیر المشروع هو 

  .ومكافحتهبالوقایة من الفساد  المتعلق 01-06من القانون  37نص المادة 

معقول للزیادة موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر  نه كلو جاء في نصها على أ

  .لمالیة مقارنة بمداخیله المشروعةت على ذمته االمعتبرة التي طرأ

  جریمة سوء استغلال الوظیفة  )03

و قد عاقب علیها  ،جریمة سوء استغلال الوظیفة من إحدى صور الفساد الإداري و

بالوقایة من الفساد  المتعلق 01- 06من القانون  33المشرع الجزائري بنص المادة 

  :حته بنصها على ما یليومكاف

دج  200.000بغرامة من سنوات و ) 10(إلى عشر ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین " 

نصبه عمدا من دج كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو م 1.000.000إلى 

متناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو یخرق جل أداء عمل أو الإأ

و ذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسه أو لشخص  ،القوانین والتنظیمات

  " أو كیان أخر 

  الجرائم الناتجة عن الإخلال بالتزامات قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: ثانیا 

العمومي  ن المشرع الجزائري فرض مجموعة من القیود على الموظفوكما سلف الذكر فإ

ا بسنه لقانون وهذ، ستغلال و المتاجرةاهته و حمایته من مختلف أشكال الإضمانا لنز 

  :كون على النحو التالي ت یهذه الواجباخلال بالإ ومكافحته و، الوقایة من الفساد

  جریمة عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح  )01

  على جریمة عدم الإبلاغ عن 34و ینص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في المادة 

  :تعارض المصالح وجاء فیها 

إلى دج  50.000وبغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(یعاقب بالحبس من ستة '' 

  ''من هذا القانون  09كل موظف عمومي خالف أحكام المادة  200.000
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الموظف العمومي ینبغي علیه أن  بأنالمصالح و المقصود بعدم الإبلاغ عن تعارض 

تعارضت مصالحه الخاصة مع المصالح  إذایخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها 

  .لوظیفته بشكل عادير على ممارسته نه التأثیوكان ذلك من شأ، ةالعام

  جریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب بها )02

 تكون في حالة قیام الموظف العمومي الذي یشمله وجوب التصریح وهذه الجریمة

ء بتصریحات كاذبة في هذا كما یفرض علیه عدم الإدلا، بالممتلكات أن یقوم بهذا الواجب

  .الإطار

ي وجوب التصریح بالممتلكات في قانون الوقایة من الفساد وقد تناول المشرع الجزائر 

  :فیهاالتي ورد  و 04ومكافحته بنص المادة 

وحمایة الممتلكات ، حیاة السیاسیة و الشؤون العمومیةقصد ضمان الشفافیة في ال'' 

موظف العمومي وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة یلزم ال، العمومیة

  .بممتلكاتهبالتصریح 

یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تنصیبه في 

یجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة ، ظیفته أو بدایة عهدته الإنتخابیةو 

 كما یجب التصریح، كیفیة التي تم بها التصریح الأولالمالیة للموظف العمومي بنفس ال

  "نتخابیة أو عند انتهاء الخدمة عند نهایة العهدة الإ بالممتلكات

قانون الوقایة من 36المادة  نصبو قد جرم المشرع الجزائري عدم التصریح بالممتلكات 

  :التي جاء فیها وومكافحته من الفساد 

 50.000سنوات و بغرامة من ) 05(أشهر إلى خمس ) 06(یعاقب بالحبس من ستة " 

  موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته دج كل 500.000دج إلى 

قام  أو، من تذكیره بالطرق القانونیة) 02(بعد مضي شهرین ، و لم یقم بذلك عمدا 

أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق ، خاطئبتصریح  غیر كامل وغیر صحیح أو 

  "عمدا الالتزامات التي یفرضها علیه القانون 

  جریمة الإخفاء  )03

  :والذي جاء فیها ما یلي  43وقد تناول المشرع الجزائري جریمة الإخفاء في المادة 

  دج 50.000و بغرامة من  سنوات) 10(إلى عشر ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین" 
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  من العائدات المتحصل دجكل شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا 1.000.000إلى 

  "قانون علیها من إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا ال

  جریمة عدم الإبلاغ  )04

نه أعاد ذكرها  في لإبلاغ في القوانین السابقة غیر أو  قد نص المشرع عن جریمة عدم ا

  :یلي  والتي جاء فیها ما، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته   47المادة 

 50.000وبغرامة من ، سنوات) 05(أشهر إلى خمس )06(یعاقب بالحبس من ستة " 

دج كل شخص یعلم بحكم مهنته أو وظیفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع  500.000دج إلى 

جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ولم یبلغ عنها السلطات 

  " العمومیة في الوقت الملائم 

  .جریمة مجرد تكرارسن هذه ال أنو یرى بعض الفقهاء 

  .جریمة البلاغ الكیدي  )05

  من قانون الوقایة من الفساد  46المادة تناول المشرع الجزائري البلاغ الكیدي في 

  :مكافحته  بنصها على ما یلي  و

 50.000وبغرامة من ، سنوات) 05(أشهر إلى خمس ) 06(تة یعاقب بالحبس من س" 

السلطات المختصة ببلاغ بلغ عمدا و بأي طریقة كانت دج كل من أ 500.000دج إلى 

  "  ها في هذا القانون ضد شخص أو أكثركیدي یتعلق بالجرائم المنصوص علی

  .جریمة إعاقة سیر العدالة  )06

  :یلي مكافحته مامن   قانون الوقایة من الفساد و  47و جاء في نص المادة 

قة أو كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستح ''

دلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة عرضها أو منحها للتحریض للإ

  .ب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانونفي إجراء یتعلق بارتكا

ن لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأ و الترهیبكل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أ -

  .الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون 

  ''كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق و المعلومات المطلوبة   -

  المبلغین عن الفساد و الضحایا ،الشهودالجرائم الماسة بالخبراء و  )07

  الوقایة قانون من 45من الجرائم في المادة  النوعوقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذا 
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  :ومكافحته وجاء في نصها  من الفساد

 50.000وبغرامة من ، سنوات) 05(أشهر إلى خمس ) 06(تة یعاقب بالحبس من س" 

نتقام أو الترهیب أو التهدید أو التهدید بأي دج كل شخص یلجأ للإ 500.000دج إلى 

الأشكال  ضد الشهود أو الخبراء أو الضحایا أو المبلغین طریقة كانت أو بأي شكل من 

  "أو أفراد عائلاتهم و سائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم 

  التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة جریمة  )08

وقد جرم المشرع الجزائري التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة  في قانون الوقایة من الفساد 

  :تي ورد فیها ما یليو ال 39 و مكافحته بموجب نص المادة

دون الإخلال بالأحكام الجزائیة الساریة المفعول المتعلقة بتمویل الأحزاب السیاسیة '' 

یعاقب كل من قام بعملیة تمویل نشاط حزب سیاسي بصورة خفیة بالحبس من سنتین 

  " دج  1.000.000دج إلى  200.000سنوات و بغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(

 جهود الجزائر في مكافحة الفساد :  المطلب الرابع 

وذلك ، بكل أنواعه خاصة الفساد الإداري لقد سعى المشرع الجزائري للقضاء على الفساد

  .حثیثةبجهود 

  حیث أنه وفي الآونة الأخیرة تعیش الجزائر حملة تطهیر واسعة في مكافحة المفسدین

وذلك من خلال تفعیل ، ولةلب دوالیب الدو التصدي لحملات الفساد التي تغلغلت في ص 

وكذا الآلیات الفعالة للحوكمة الرشیدة التي من ، و الهیئات الرقابیةالأجهزة القضائیة 

و التدقیق التي حتما ستنعكس ، العقاب، المساءلة، المساواة، الشفافیة، ةمبادئها الاستقلالی

  .و تحسین المستوى المعیشي للأفراد والمجتمع ،قتصاد الوطنيعلى تطویر الإ بالإیجاب

نتیجة سیطرة مجموعة من الأشخاص على نهب للموارد الوطنیة في السابق وقع  حیث

برون المال العام صبحوا یعتفأ، على زمام الصادرات والوارداتدوالیب الحكم ومن ثمة 

  .رصیدا خاصا بهم

وتراجعت مكانة الجزائر ، القطاعاتة خسائر فادحة في مختلف فتكبدت الخزینة العمومی

  .ودولیا إقلیمیا

تنخر الخزینة العمومیة سارعت الدولة الجزائریة في  ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة التي

  والهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، من الهیئات الوطنیة كمجلس المحاسبة العدیدإنشاء 
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  .الفساد بالإضافة إلى تفعیل دور الدیوان المركزي لمكافحة، 

  مجلس المحاسبة : الفرع الأول 

وكان تنصیبه سنة ، 1976من دستور  190بموجب المادة  نشاء مجلس المحاسبةإتم 

في مجال على الهیئات والمرافق التابعة لها طلع بالرقابة الشاملة على الدولة و لیض 1980

  .الفسادمكافحة  العمومیة قصدتسییر الأموال 

  :المحاسبة فیما یلي وتتمثل صلاحیات مجلس 

مراقبة مصالح الدولة و الجماعات المحلیة و مختلف أنواع المرافق و المؤسسات في -

  .وكذا التدقیق في حسابات هذه المرافق العمومیة ، مجال الإنفاق 

  .ات المالیة وجرائم الفساد الماليضبط وكشف المخالف -

لقانون سواء في الدستور أو القوانین التحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإداریة لقواعد ا -

  .الأخرى

  التحقق من كل تصرف سواء كان بقصد أو غیر قصد نجم عنه تبدید أو ضیاع  -

  .الأموال العمومیة

  ختلاس وتبدید الأموال و الإهمال و المخالفات المالیة و التحقیقالكشف عن جرائم الإ -

  وكذا مختلف الوسائل الكفیلة، ودراسة مكامن القصور في الأنظمة الرقابیة، فیها 

  58.بعلاجها

 الأهداف إلىنه لم یصل إلا أ، ورغم كل هذه الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس المحاسبة

  :و هذا راجع لعدة أسباب أبرزها المرجوة

حساسیة السلطة التنفیذیة تجاه الدور الرقابي الذي یمارسه هذا الجهاز الذي قد تمتد  -

 .إلیها رقابته

 .تتسم بالنزاهة والشفافیة أنالتبعیة للسلطة التنفیذیة مما یعیق مهامه التي ینبغي  -

ه الغرامات المالیة على قما یطب أقصىعدم فعالیة العقوبات التي یقررها حیث یكون  -

  59.لعمومیینالموظفین ا

                                                           
مجلة العلوم  ، ''الإصلاحات الجدیدةآلیات مكافحة الفساد الإداري والمالي بالجزائر في ظل ''،أمال بن صویلح  58

  262 261ص   ص،  2021،  01العدد ، 32المجلد ، الإنسانیة 

   324  323ص ص  ، المرجع السابق، عقون شراف، سارة بو سعیود 59
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  الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد :الثانيالفرع 

  .المتحدة لمكافحة الفساد الأمملقد صادقت الجزائر على اتفاقیة 

وتطبیقا لأحكامها القاضیة  ،تفاقیة السالفة الذكرمن الإ 06وبمقتضى المادة  حیث أنه

ئات تكون مختصة في هی تفاقیة لهیئة أومت لهذه الإالتي انض بوجوب إنشاء الدول

  .مكافحة الفساد

وهي سلطة إداریة ، 01-06افحة الفساد بموجب المرسوم الهیئة الوطنیة لمكفتم إنشاء 

  .توضع لدى رئیس الجمهوریة، ستقلال الماليلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإمستق

  :و تتمثل صلاحیاتها فیما یلي 

  اقتراح برنامج عمل یتضمن سیاسة شاملة للوقایة من الفساد و دعم مبادئ النزاهة  -

 .و الشفافیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة

  .خاصة توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أوتقدیم  -

والتي تخص كل من رؤساء ، تلقي تصریحات بالممتلكات ودراستها و استغلالها -

 وأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة وكذا الموظفین أصحاب المناصب العلیا أو

 .المحددین في قرار مدیر الوظیفة العمومیة

 .قایة من الفسادبع تشریعي وتنظیمي للو لا سیما ذات طا اقتراح تدابیر -

 .المهنة  أخلاقیاتقواعد  إعدادمساعدة القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في  -

 بالآثار مواطنین والموظفین العمومیینبرامج تسمح بتوعیة و تحسیس ال إعداد -

 .الناجمة عن الفساد

الرامیة للوقایة من الفساد  الإداریة والإجراءاتالقانونیة  للأدواتالتقییم الدوري  -

 .ومكافحته والنظر في مدى فعالیتها

 .ستعانة بالهیئات المختصةي في الوقائع الخاصة بالفساد بالإوالتحر  الأدلةجمع  -

لومات وتبادل المع ،تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي -

 .بمناسبة التحقیقات الجاریة

ا وكذ، حتهمكاف تعلقة بالفساد وسنوي لرئیس الجمهوریة حول نشاطاتها الم تقدیم تقریر -

 .النقائص المسجلة في هذا المجال
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  60.في هذا الإطارتقدیم التوصیات المقترحة ب كما تقوم هذه الهیئة

  الدیوان المركزي لمكافحة الفساد : الفرع الثالث 

  :بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاریخ  الفسادالدیوان المركزي لمكافحة وتم إنشاء 

  وهو یعتبر مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة مكلفة بالأبحاث،  08-12-2011 

وتسجیل المخالفات في إطار قمع الفساد وإحالة مرتكبیها على الهیئات  ،و التحقیقات 

خاصة بمشاریع رة عدة ملفات كبی الدیوان المركزي لمكافحة الفسادوقد عالج ،القضائیة

الطریق السیار شرق ، والصندوق الوطني للسهوب، ضاب العلیاموال تسییر الهتنمویة كأ

  .وعدة قضایا متعلقة بالفساد ،غرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد ومكافحة  ''، 2018-05-04نشر في ، ضي كمالقا 60

-05- 12: لإطلاع علیه بتاریخ تم ا، 01جامعة الجزائر ''،  2016التعدیل الدستوري الجزائري سنة على ضوء 

 . 781ص،www.asjp.cerist.dzمن الموقع ،2022
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  خلاصة الفصل الأول 

وتستدعي ، الإداري ظاهرة عالمیة تؤرق الدولالفساد  أنیتبین لنا  ،سبق مامن خلال 

غلب انضمت أكان من المنظمات الدولیة التي  وهو ما، مكافحتهتضافر الجهود من أجل 

لمشرع الجزائري الذي صادق ومن بینها ا، ادتفاقیات التي تتبنى مكافحة الفسالإ إلىالدول 

  .ت الدولیة في مجال محاربة الفسادتفاقیاعلى الإ

عابرا للقارات  أصبحیتغلغل في الدول و الذي  ،يار دأبرزها الإ أنواعو الفساد له عدة 

  .وحتى سیاسیة ،اجتماعیة واقتصادیة أخرى و، إداریة تنظیمیة لأسباب

فهو یعود بالسلب على ، أثارا وخیمة في شتى المجالات الإداريوینجم عن تفشي الفساد 

ستقرار و یضعف الإ ،ویتزعزع المجتمع وقیمه ،فیهلك اقتصاد الدول ،مختلف المجالات

سیاسیة قویة یتبعها تفعیل جدي بمختلف  إرادةبوجود  إلااد لن یتقلص الفسو ، السیاسي

  .سمح بمكافحة هذه الظاهرة المشینةالتي ت الآلیات

و لا ، الإداريشهدت العدید من قضایا الفساد  ،وعبر التاریخ الحدیث، و بالنسبة للجزائر

ة قانونی وأخرى، لأسباب تاریخیة متمثلة في الإستعماریزال یتضاعف یوما بعد یوم 

  . كذلك إقتصادیة واجتماعیةو ، وسیاسیة

 إلیها    مامت الدولیة التي تكافح الفساد بالإنضو قد حذا المشرع الجزائري حذو الاتفاقیا

غلب الجرائم أن أعلى الرغم من ،بفصل جرائم الفساد في قانون مستقل ،و تبني قواعدها

  .داري الحدیثةجرائم الفساد الإأضف إلیها  ،التي سنها هي تقلیدیة

الفساد  آفةو جهود المشرع الجزائري تتجسد كذلك في إنشاء الهیئات المكلفة بمحاربة 

الدیوان  إلىوصولا  ،مرورا بالهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ،الإداري بدءا بمجلس المحاسبة

  .المركزي لمكافحة الفساد

الآلیات الفعالة و تحتاج للكثیر من التفعیل بتكثیف كل  ،هذه الجهود غیر كافیة أنونرى 

.منها التقلیص الأقلى أو عل الظاهرةجل القضاء على هذه من أ
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  العلیا ائفللوظ النظام القانوني: الفصل الثاني 

  تمهید

التنظیمات التي تتعلق بالموظفین العمومیین و لعمومیة هي مجموعة من القوانین الوظیفة ا

القانونیة في كیفیة قیام الموظف بعمله وفي علاقته بإدارته ومدى وتظهر هاته الصور 

  .التزامه وولائه

جاتها و یتقلد الموظف مسؤولیات حسب در  لك في سیر الحیاة المهنیة التي قد یتولىو كذ

  .و التي یطلق علیها في الوظیفة العمومیة الوظیفة العلیا 

سنتناول فیه  ،إلى مبحثین الأول و هذا ما سنتناوله في هذا الفصل الذي تم تقسیمه

  .وطبیعتها والعلاقة الوظیفیة تعریف الموظف العالي و تطور الوظیفة العلیا في الجزائر

فنتناول فیه ، أما في المبحث الثاني فسنتطرق إلى المسار الوظیفي الموظف العالي 

 ،العاليالتزامات وواجبات الموظف وكذا ، كیفیة التعیین في الوظائف العلیاشروط و

  .بالوظیفة العلیاانتھاء العلاقة الوظیفیة  ثم الأسباب التي تؤدي إلى، بالإضافة إلى حقوقھ
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  مفھوم الموظف العالي: المبحث الأول

فلهم نظام قانوني خاص بهم تولد نتیجة عدة  ،یمتاز الموظفون العالیین عن العادیین

لهم علاقة ، وهم فئات حددها القانون، مراحل مرت بها قوانین الوظیفة العامة في الجزائر

  .وظیفیة بهیئاتهم المستخدمة

  تعریف الموظف العالي: المطلب الأول

لعمومیة تعریفا لم تعط جل التشریعات المتتالیة التي عرفتها الجزائر والمتعلقة بالوظیفة ا  

جویلیة  15المؤرخ في  03-06بعض المواد أو ما نص علیه الأمر  للموظف العالي إلا

2006.  

  الوظائف العلیا في الدولة : الفرع الأول 

  :ف الوظائف العلیا في الدولة كالتاليتعر و 

 تعتبر وظائف علیا في الدولة تلك المهام القیادیة التي تسندها السلطة التنفیذیة بحكم ما 

ن، یتمتعون بسیرة ، لمواطنین جزائریین أكفاء موظفین أو غیر موظفیخولها الدستور

لوجیة السیاسیة للسلطة الحاكمة و یدیو یعتنقون نفس الإ ،اضي سیاسي نظیف، وممحمودة

    61.وعلى قناعة تامة برامجها بكل تفانو مستعدون لتطبیق 

فالوظیفة العلیا هي ممارسة مسؤولیة باسم الدولة من أجل المساهمة في إعداد و تنفیذ 

  :أنهى عل 133-66من الأمر  9تنص المادة  و ،لدولةلالسیاسة العامة 

  ''یحدد مرسوم المناصب العلیا التي یترك فیها لقرار للسلطة السیاسیة  ''

و قد صدر هذا المرسوم متضمنا قائمة المناصب العلیا بدون أن یتعرض لأهم المسائل  

  62.التي تتعلق بوضعیة الأشخاص الذین یرتقون إلى هاته المناصب

  المناصب العلیا و الوظائف العلیا التمییز بین: الفرع الثاني 

  بین المناصب العلیا 03-06رقم  الأمرو لقد میز المشرع الجزائري من خلال  

  :منه على أنه 10و الوظائف العلیا السامیة بعد القیام بتعریفهما حیث نصت المادة  

  ،المناصب السامیة هيالموظفین تنشأ مناصب علیا ة لرتبزیادة الوظائف المناسب''

                                                           

، جامعة زیان عاشور  بالجلفة، ''الوظائف و المناصب العلیا في قوانین الوظیفة العامة الجزائریة''، بن أحمد علي61 
 75ص ، platform.almanhal.com من الموقع   2022-05-13: تم الاطلاع علیھ بتاریخ 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة 1966جوان   02المؤرخ في  133-66رقم الأمر  62 
 .1966جوان  07: الصادرة بتاریخ ، 46الرسمیة، العدد رقم 
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، وتسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیفيمناصب 

  ''العمومیة الإداراتو التقنیة في المؤسسات و  الإداریة

فرق بین المناصب  الأمر نفس من 11فنجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة   

طریقة  إلى، بالنظر ذات الطابع الوظیفي الطابع الهیكلي و المناصب العلیا العلیا ذات

  .هذین النوعین من المناصب السامیة كل نوع من إنشاء

  القوانین الخاصة المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي تنشأ عن طریق أنذلك 

تنظیمیة  ذات طابع الهیكلي تنشأ بمقتضى نصوص و المناصب أما المناصب العلیا

  .العمومیة الإداراتالمؤسسات و  و تنظیم بإنشاءالمتعلقة 

و منه یتضح أن التعریف الذي خص به المشرع الوظائف العلیا من خلال نص المادة   

  لالمعد 226-90 التنفیذيلا یختلف عما ورد في المادة الثانیة من المرسوم  15

أو  أو التنسیق الإدارةالسامیة للدولة هي و التي جاء بأن متقلد الوظیفة و المتمم  

  63.لدولةطیط على مستویات عالیة في االتخ

  السامیة  الإطارات:الثالث الفرع

  :هيعلى أن الإطارات السامیة  12- 78من القانون رقم  119و قد عرفت المادة  

مستخدمة العمال المثبتون في المناصب السامیة و تلك التعتبر إطارات علیا للمؤسسة ''

أدناه لا تلازم هذه الصفة العامل  121،122،123مواد الالمؤسسة كما هو محدد في 

، ماعدا الحالات المنصوص علیها المدة التي یشغل فیها ذلك المنصبالمعني إلا خلال 

  64'' صراحة بالأحكام التنظیمیة

تمنح هذه الصفة بموجب تمارس مسؤولیات علیا في الدولة و فالإطارات السامیة هي التي  

، ولیس إطار سامي هو موظف عالي ن كل، ومن ثمة فإهوتسحب بالشكل نفس مرسوم

  .كل إطار عالي هو إطار سامي

  فالموظف العالي هو العون الذي تكلفه الدولة بتنفیذ سیاساتها عن طریق المنصب الذي

  یعین فیه بموجب مرسوم رئاسي أو قرار وزاري، هذه المسؤولیة التي تصعب على

                                                           

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة  2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06الأمر رقم   63
  . 2006جویلیة  16الصادرة في ، 46الرسمیة، العدد 

، یحدد قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 1990سنة جویلیة  25مؤرخ في ال 226-90تنفیذي رقم المرسوم ال 64
 . 1990جویلیة  28 الصادرة في ،31 العدد ،الجریدة الرسمیة، لإدارة و المؤسسات و الھیئات العمومیةا
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أن یكون ذا مستوى عالي وتجربة وخبرة في المیدان الموظف العادي القیام بها، و یشترط 

  .الذي یعمل فیه

  تحدید فئات الوظائف العلیا : المطلب الثاني 

المتضمن  59-85یتشابه النظام المعمول به كثیرا مع التشریعات المقارنة فالمرسوم رقم 

مارس  23القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة، المؤرخ في 

ینص على أنه یحدد فهرس مناصب العمل في المؤسسات و الإدارات العمومیة  1985

  :كالتالي استجابة لتنظیم العمل

و یقصد بالوظائف في مفهوم هذا المرسوم جمیع تجمع مناصب العمل في وظائف 

تصاغ في أسلاك الوظائف التي تحدد ، مناصب العمل التي تكون مهامها الرئیسیة مماثلة

 .ممكن أن یشمل على رتبة أو عدة رتب و كل سلك بیعة العملط

وبحكم اشتقاق القانون الأساسي للوظیفة العمومیة من القانون الأساسي للعامل فهناك 

یلي  ما و في، تقارب و توافق في كثیر من القوانین المنظمة للحیاة المهنیة للموظفین

  .البشریةتحلیل مفصل لتوزیع الموظفین حسب حاجات الموارد 

  السلك  :الأولالفرع 

الممكن أن تشتمل  تقوم هیكلة الوظیفة العمومیة على توزیع الموظفین عبر أسلاك من

مع  ،یضم مجموعة من الموظفین ینتمون إلى رتبة واحدة أو أكثررتب  على رتبة أو عدة

 .كقانون الأسلاك المشتركة خضوعهم لنفس القانون الأساسي الخاص

  والصنف و الدرجة  الرتبة:الفرع الثاني 

 هي القاعدة التي تحدد المنصب  الرتبة

 إلى سلك أخر لكالرتب تختلف في عددها من س،متصرف: مثال

 یكون حسب المستوى أو المؤھل:CATEGORIEلصنفا

الخبرة  أو تكون حسب الأقدمیة التي تسري من تاریخ التنصیب:ECHELONالدرجة
  ). العامل الزمني(المھنیة 

  قائمة الوظائف العلیا : الفرع الثالث 

المحدد لقائمة  227- 90و لتحدید قائمة الوظائف العلیا نستند على المرسوم التنفیذي رقم 
  : الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارات و المؤسسات و الھیئات العمومیة

 . مكلف بالدراساتلدى الوزیر الأول :  أولا
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  في المؤسسات و الهیئات العمومیة  :ثانیا 

دراسات و البحث بالمجلس الدستوري، مدیر ، مدیر الالأمین العام للمجلس الدستوري 

نائب رئیس مجلس المحاسبة، الناضر العام  ،رئیس مجلس المحاسبة ،المجلس الدستوري

على ، الأمین العام للمجلس الإسلامي الألمجلس المحاسبة، رئیس غرفة بمجلس المحاسبة

قاق الوطني، محافظ ، أمین المجلس الأعلى للأمن، مسؤول أمانة مجلس مصف الاستح

 .، نائب محافظ البنك المركزيالبنك المركزي

العمومیة  ناضر البنك المركزي، مسؤول المؤسسات في میدان الإعلام و الإتصال :ثالثا 

 .تحصائیاللإالوطني تصال، المدیر العام للدیوان في میدان الإعلام والإ

  دارة المركزیة في الإ:رابعا 

 مدیر، مفتش عام، مدیر الدراسات، مفتش، رئیس الدراسات  ،مدیر الدیوان، رئیس الدیوان

  في الإدارة المحلیة :خامسا 

 65رئیس دیوان الوالي ،، رئیس الدائرةالعام للولایةمفتش الالكاتب العام للدولة،  ،الوالي

ا خصصت دراسة الوطنیة لإصلاح هیاكل الدولة و مهامهذكر أن اللجنة الو الجدیر ب

العلیا  ، و إدراجها في مجال واسع الذي یمثله تأطیر المؤسساتمعمقة لهذه الوظائف

و بادرت بتصور مشروع متكامل من شأنه أن یشكل قاعدة ناجحة ،للدولة للإدارة العمومیة

 .م تسییري متجدد للمناصب القیادیةلسیاسة الدولة و لنظا

  تطور الوظیفة العلیا في الجزائر: المطلب الثالث 

في الجزائر بعدة مراحل مختلفة حیث یمكن دراسة  العلیابالوظیفة مرت القوانین المتعلقة   

  :المراحل على حسب الفترات التالیةهذه 

  ستقلال الوظیفة العلیا قبل الإ: ع الأول الفر

كان تقلد تشریعاتها في ولهذا ، الفرنسينت الجزائر خاضعة للنظام كافي هذه الفترة 

و ذلك لعدم تمتع الجزائریین بصفة ، الوظائف العلیا حكرا  على المستعمر الفرنسي فقط

                                                           
، الجريدة به المجموعات الخارجة عن السلالمتحدد بموج ،1966 جوان  02المؤرخ في ، 133- 66الأمر رقم   -65

 .1966جوان  07: الصادرة بتاريخ ، 46، العدد الرسمية
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مقتصرة على  و لهذا فالتعیینات كانت، لهمو انحدار المستوى التعلیمي ، المواطنة

 .في الجزائرالفرنسیین المقیمین 

  1978الوظیفة العلیا منذ الاستقلال إلى سنة : الفرع الثاني 

ادة الوطنیة على الجانب ستقلال على استرجاع السیعملت السلطة التأسیسیة بعد الإ

 157-62و هذا بعد مصادقة المجلس الوطني التأسیسي على القانون رقم ، القانوني

القوانین الفرنسیة الذي یقضي بتمدید العمل بالتشریعات و  1962دیسمبر  31المؤرخ في 

وذلك من ،باستثناء ما یمس بالسیادة الوطنیة مثل قوانین التوظیف و المعاملات الإداریة

  .أجل الحفاظ على استمراریة العمل الإداري

، عرفت الجزائر عشوائیة في التوظیفستقلال مغادرة الإطارات الفرنسیة بعد الإو عند  

قلة  إلىمما أدى ، لنقص الكبیر في هذا الجانبلو هذا راجع ، بدون مراعاة مبدأ الكفاءة

  .حلال العدید من المرافق العمومیةالذي كاد أن یؤدي إلى انالأمر  ،الموظفین السامیین

إلى إصلاح هیاكل الوظیفة العمومیة من الناحیة  و لهذا عمدت السلطات الجزائریة

 .والبشریة للحد من العشوائیة القانونیة

مع الظروف الراهنة في ذلك ت مدارس التكوین الإداري، من أجل التطویر و التكیف فأنشأ

لرسم  1966جوان  02المؤرخ في  133-66و انطلاقا من ذلك جاء الأمر رقم ،الوقت

و الواجبات للموظفین  ،المبادئ التي تحكم و تنظم الوظیفة العمومیة الذي یحدد الحقوق

  . بما في ذلك الوظائف العلیا

  1990إلى  1978منذ  العلیا الوظیفة : الفرع الثالث 

  وهي المرحلة التي أرادت فیه الجزائر  1990إلى 1978تمتد هذا المرحلة منذ سنة 

  ، مرحلة الإصلاح الهیكلي إلى نسجامالتكییف و الإ و سعت إلى الخروج من مرحلة

 05المؤرخ في  12-78رقم  انطلاقة هذه المرحلة بموجب القانون الأساسي للعاملو 

  1978.66أوت 

العاملین أما فما دام توجه الدولة إشتراكیا فیلزم علیها أن توحد الإطار القانوني لجمیع 

  :الفرع الثاني تحت عنوان في 12-78المناصب العلیا فقد تطرق إلیها القانون  بخصوص

                                                           
66

، الجریدة الرسمیة من القانون الأساسي العام للعامل، یتض1978أوت  05المؤرخ في  12-  78رقم القانون  -

  .1978أوت  08المؤرخة في ،  32العدد
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  أین جاء في، من الفصل الرابع من الباب الثالث) الوظائف السامیة للحزب و الدولة (  

  :على أنه124 مادته

ي أرفع مستوى على الصعید تعد قائمة الوظائف السامیة في الحزب و الدولة، مرتبة ف ''

، یجري علیا للحزب و الدولة بموجب مرسوم، تصدر قائمة الوظائف ال......الوطني 

تحدیثها عند الضرورة بنفس الطریقة و تكون الوظائف السامیة المنصوص علیها في 

ظائف ، یتم التعیین خلالها بمرسوم ما عدا الو قرة الأولى أعلاه موضع تصنیف خاصالف

  ''نتخابیةالسامیة الإ

 یةحدودم ظهرت 12-78بعد مرور أكثر من عشر سنوات من تطبیق القانون رقم و

  .قتصادیة و السیاسیة نتیجة التطورات الإجتماعیة و الإتطبیق أحكامه 

  فوجدت الإدارة نفسها أمام تحدیات جدیدة تتمثل أساسا في النمو المتزاید في الحرف 

  .و المهن التي تتطلب تخصصات بارزة في الإدارة و الوظیفة السامیة التي تسیرها 

  2006وصولا إلى  1990 من: الفرع الرابع 

  67.المتعلق بعلاقات العمل11-90صدر القانون  1990وبحلول سنة 

، راتقتصادي من أجل سد الثغاع الوظیفة العمومیة و القطاع الإفصل بین قطالتم حیث 

  .و تفادي النقائص التي خلفه القانون الأساسي للعامل 

، و الذي یحدد 1990جویلیة 25المؤرخ في  228-90 و قد خص المرسوم التنفیذي رقم

علیا في الدولة كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف 

إذ تبنى فكرة مسایرة الوقت الراهن أما باقي الوظائف العلیا ، أصحاب المناصب العلیا

  .فتعود لرئیس الحكومة

و في إطار الإصلاح الذي تعددت لجانه و أزمنته یجب أن یراعى تقویم مبادئ ممارسة  

  .البشریة و تسییر الوظیفة العمومیة و فق استراتیجیات التسییر الحدیث للموارد

  المؤرخ في 03-06، قامت الدولة الجزائریة بإصدار الأمر رقم كل هاته التحولات و بعد

                                                           

في  الصادرة،  17، الجریدة الرسمیة العدد، المتعلق بعلاقات العمل1990أفریل  21المؤرخ في  11-90م القانون رق67 

  .  1990أفریل  25
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في المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الذي حمل  2006جویلیة  15

الإدارة  خاصة المرتبطة بتحدید مفهوم الوظائف السامیة ووظائف طیاته بعض التحسینات

  . و التنسیق و التخطیط و الدراسات المنوطة بها على مستویات عالیة 

لكن التعدیل الدستوري الذي  ،الشروط المطلوبة لتقلد هاته المسؤولیاتبالإضافة إلى 

 فیما یخص القانون الجدید 2016مارس  06المؤرخ في  01-16رقم  تضمنه القانون

شخص یعین في  كل '' التأكید على أنعلى  أنه عمد 23 الذي ورد في أحكام المادة

  ''بممتلكاته في بدایة وظیفته و في نهایتها  یجب أن یصرحوظیفة سامیة في الدولة 

أیضا أنه اشترط التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها كشرط  63إضافة و حسب المادة 

لهاته الفئة من و نظرا للمركز القانوني الهام ،لتولي المسؤولیات السامیة في الدولة

 فقد أعطى سة العامة لهاو تنفیذ السیا ،على تحقیق أهداف الدولة الذین یعملون الموظفین

  .المشرع أهمیة بالغة لهاته الفئة

  طبیعة العلاقة الوظیفیة :الرابعالمطلب 

أثیرت طبیعة العلاقة بین الموظف العالي والدولة فهناك أراء فقهیة مختلفة في هذا الشأن 

فما فحوى  ،وهناك من یرى أنها علاقة تنظیمیة لائحیة ،من یرى أنها علاقة تعاقدیة منهمف

  ؟ وما طبیعة علاقة الموظف العالي في التشریع الجزائري ؟الوظیفیة  هاته العلاقة

  علاقة الموظف السامي بالإدارة علاقة تعاقدیة :  الفرع الأول 

ي یقوم كان العمل الذ ذاإ عقد عمل یوصف أنهف ،تطبیقهاو تم  ،و هي من أهم النظریات

  .كان العمل الذي یقوم به عمل ذهنيو عقد وكالة إذا ، به الموظف مادي

و یترتب على تكییف العلاقة بین الموظف العام ، أنه عقد مسماةو أحیانا أخرى یوصف 

  .الطرفین فاقبات لا یجوز له تعدیل الأحكام إلا، علاقة عقدیةو الدولة 

فرق ف ،ین الموظف العام و الموظف العاليالفقه الفرنسي لم یفرق ب أنذكر الو یجدر ب

  68.بین فئتین من الموظفین

المشرع الفرنسي صفة الموظفین أقر فأعوان القیادة و  ،فئة تضم الموظفین العاملین

الهیكل  لدى في الدرجة او رسمو  ،في وظیفة دائمة االعاملین على الأشخاص الذین عینو 

  .الإداري و المرافق العامة التابعة للدولة

                                                           
68

، ص 2006دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، سنة، دراسة مقارنة ، لمي خاطر، الوظیفة العامةشریف یوسف ح-

37 . 
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و إن لم تكن لهم صفة الموظفین العمومیین وإنما ، أما الفئة الثانیة خاصة بأعوان القیادة

  ،الأحكام الخاصة بعون القیادة تحدد بصفة عامة إذ أن ،المتعاقدینإلى طائفة ینتمون 

  للحصول على وظیفة معاییر مسبقة و هذا یعني أن الإدارة تحدد ،صفة فردیةبو لیس 

  .الدولة تستطیع تغییر وضعیة الموظف العالي نوضوعیة لأبصفة م 

أحكام  و تطبق علیهم ،بالنسبة لهؤلاء المتعاقدین أمم القضاء الإداري دعاوىالكما ترفع 

  .الموظفلخاص و عدم استقرار ویعاب على هذه النظریة إهمال القانون ا ،القانون العام

  بالإدارة علاقة تنظیمیة   العاليعلاقة الموظف  :الثانيالفرع 

أنه یتم التعیین في الوظیفة بمجرد صدور قرار  یترتب على علاقة الموظف بالإدارة

  .التعیین التعیین بصرف النظر عن رضا الموظف أو قبول بقرار

و یصبح ملتزم بالتزامات  ،و تقرر له حقوق اتجاه الإدارة ،و هنا یبدأ الوضع القانوني

تسري على  كما أن كل الأحكام التي تتغیر من لوائح و نصوص قانونیة ،الموظف

  .الموظف سلبا أو إیجابا

 رغم من عدم اعتبار الموظف العالي في مركزالعلى  أنه و و یرى المشرع الفرنسي

ادة في حالة ، إلا أنه یعتبر الموظف العالي عون قیقانوني تنظیمي مثل الموظف العام

مركز الموظف شأن الفقه الفرنسي لم یبن لنا  ن القضاء الفرنسي شأنهو علیه فإ، تعاقدیة

  69.ظف العام فقطالعالي و اكتفى بتبیان مركز المو 

  طبیعة العلاقة الوظیفیة في التشریع الجزائري : الفرع الثالث 

قد نص ف المشرع الفرنسي ،ن شأنه شأ أخذ المشرع الجزائري بالنظریة التنظیمیة اللائحیة 

ما یلي حیث نصت على  133-66على ذلك صراحة في المادة السادسة من الأمر رقم 

  '' یكون الموظف اتجاه الإدارة في وضعیة قانونیة و تنظیمیة  '':

  بل ما توصل إلیه من تجارب من الفرنسي،مشرع للو قد تبنى هذه الفكرة لیس تقلیدا 

و من المرحلة التي سبقت صدور القانون الأساسي للوظیفة العمومیة و التي  ستعمارالإ

عرفت العدید من النصوص القانونیة التي سدت الفراغ الذي خلقه رحیل المسیرین 

  .الفرنسیین 
                                                           

العلوم الإداریة  ، كلیة الحقوق وة ماجیستیر،مذكرقانوني للموظف السامي في الجزائر،النظام الكلثوم بوخروبة -69
  . 85، ص 1990،جامعة الجزائر، 
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وقد عبر المشرع الجزائري عن أسباب الأخذ بالمفهوم اللائحي بقوله أن مفهوم الوظیفة 

ختیار یظهر قبل كل شئ كوسیلة لتثبیت إطارات علیها الإ المهنیة التي وقع العمومیة

  .استمرار الوظیفة الإدارة ، و ذلك لضمان

و هذه القاعدة توفر ضمانات استقرار فهي تشكل نظاما صالحا لفرض صرامة داخل 

في المادة الثانیة حیث نصت  226-90و هو ما تبینه في المرسوم التنفیذي رقم ، الإدارة

  :ما یلي على

یمارس العامل الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة، في إطار تأسیسي قانوني تحت  ''

  .''السلطة التي عین لدیها، و في حدود الاختصاصات المحددة له 

  .و قد تبنى المشرع الجزائري هذه الفكرة إلى یومنا هذا
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  المسار الوظیفي للموظف العالي: المبحث الثاني

یمر الموظف العالي خلال مساره الوظیفي بعدة مراحل بدایة من تعیینه في رتبته الأصلیة 

 كون الموظف، نظرا لأهمیتها البالغة اخاص اثم تقلده وظیفة علیا التي یغلب علیها طابع،

  .دولة في المرفق العام المعین فیهلل العالي یمثل تسییر المخطط العام

ما سنتناوله في هذا  ذلكو هذا ما ینعكس على شروط تعیینه والتزاماته اتجاهها وحقوقه و 

  .المبحث 

  في الوظائف العلیا شروط و كیفیة التعیین: المطلب الأول 
  

لشروط التعیین في الوظائف العلیا جملة من الشروط فمنھا ما ھي عامة و منھا ما ھي 
  .خاصة 

 

  الشروط العامة للتعیین في الوظائف العلیا : الفرع الأول 

نصل  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06من الأمر  16و  15/2باستقرائنا للمواد  

إلى أن الوظیفة العلیا في الدولة هي ممارسة مسؤولیة سامیة باسمها و أن صلاحیة 

  .الجمهوریة تنفیذیة ممثلة في رئیسالتعیین فیها خولها الدستور الجمهوریة للسلطة ال

سلطة للو هذا یعني أن التعیین في الوظائف العلیا لا یقتصر على الموظفین فقط ف

توفر ن الجزائریین الذین تیر الموظفین أي من عامة المواطنیالتنفیذیة حق التعیین فیها لغ

  .فیهم شروطا تبقى من تقدیرها

أي شروط عامة یفترض وجوبها في المرشحین لتولي الوظائف  ىو لذلك فإننا لا نر   

، لطبیعة المهام التي تتعلق علیا في الدولة باستثناء الوطنیة، الجنسیة الجزائریة الأصلیةال

  .و طبیعة المهام المسندة لصحابها بتنفیذ سیاسة الدولة داخلیا و خارجیا تماشیا
  

  : الوظائف العلیالخاصة للتعیین في الشروط ا :الفرع الثاني 
 

السلطة التنفیذیة هي التي تباشر سلطاتها في التعیین و وضع قواعد و شروط یجب     

على ما تضعه السلطة عتراض و لا یجوز الإ، تها أثناء القیام بوظیفة التعیینمراعا

  .التنفیذیة 

بدقة و لهذا و ضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الخاصة لتقلد المناصب العلیا 

السلطة التي لها ، فلا یمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها أو عن بعضها من طرف 

  .حق التعیین فیها
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  و وجوب إحالة مشروع قرار التسمیة مع مرفقاته من وثائق إثبات إلى مصالح المراقبة

التأشیر علیها و المقصود بمصالح المراقبة مفتشیات الوظیفة العمومیة و المراقبة المالیة و  

صب المالیة المفتوحة مع حق النظر و التدقیق في الوثائق التي تعمل على مراقبة المنا

  :علیا تكمن في الأتيالومن ثم فان الشروط الواجب توفرها في المرشح للوظیفة ، الثبوتیة

 أن یكون مواطنا جزائریا من أبوین جزائریین -

 بالاستقامةأن یكون مخلصا لوطنه و من عائلة لها ماض معروف یتصف  -

 )مبدأ الولاء ( أن یظهر الولاء لرئیس الجمهوریة و مستعد لتطبیق برنامجه  -

  أن یكون صاحب كفاءة علمیة و التزام تتماشى و المسؤولیة المسندة إلیه -

 الأقدمیة في الوظیفة العمومیة -

 التكوین العالي أو مستوى تأهیل یعادل ذلك -

  المدنیة السیرة الحسنة و التمتع بالحقوق -

 آلیات التعیین في الوظائف العلیا: الفرع الثالث 

و هي من صلاحیات و اختصاص السلطة  لیاتللتعیین في الوظائف العلیا شروط وآو 

  .وله له الدستورالتنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة و هو حق خ

  التعیین بمقتضى مرسوم : أولا 

، و المرسوم الرئاسي هو تلك الإرادة الصادرة هنا یتم بمرسوم رئاسي أو تنفیذي و التعیین

  بشكلیة عن رئیس الجمهوریة في حدود صلاحیاته الدستوریة تترجم على أرض الواقع

، أما المرسوم التنفیذي فمصدره رئیس الحكومة أو الوزیر الأول في حدود صلاحیاته معینة

و هو أیضا لا یخلو  ،الفقرة الخامسة من الدستور 85 الممنوحة له بمقتضى نص المادة

  .نفسهامن أنه یكون تجسیدا لإرادة بصفة عملیة و بالشكلیة 

، وأن هذا س الجمهوریة دون تجاوز لصلاحیاتهو یصدر المرسوم التنفیذي بعد استشارة رئی

و تتخذ بعضها الأخر  ،تعمل به بعض الدول نمط من التعیینات إجراء إداري محضال

  .ئاسي مثلاأنماط أخرى كالقرار الر 
  

  التعیین بمقتضى قرار: ثانیا 

قرار في الدرجة الثانیة بعد المرسوم الرئاسي و هو نمط من یأتي التعیین بمقتضى 

  والقرار، لمؤسسات العمومیة التابعة للدولةالأنماط الجاري بها العمل في الإدارات و ا
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  :لأتيافي  لشكلیة معینة تتمثل عناصرها بخلاف المرسوم یخضع

الإشارة في ،ذكر النصوص القانونیة المؤسس علیهاو  تعیین الجهة مصدرة القرار -

وجوب ذكر الجهة المقترحة  و كذا صلب القرار للسلك الذي ینتمي إلیه المترشح

تعیین المنصب المقترح مع توضیح لطابع التعیین بمعنى تكلیف أو نیابة  ،للمترشح

 .و محدد المدة حسب طبیعة المنصب المقترح شغلهأ

روع یحال ذكر أن قرارات التسمیة في المناصب العلیا تصدر على شكل مشالو یجدر ب

و لن یصبح القرار نافذا  ،ثباتیة إلى مصالح المراقبة للتأشیر علیهامع الوثائق الإداریة الإ

  .لها حق التعیینوالإمضاء من طرف السلطة التي  إلا بعد التأشیرة علیه

المتعلق بسلطة 1990مارس  27في المؤرخ  99-90و ذلك عملا بأحكام المرسوم  

  : التعیین و التسییر الإداري و لإیضاح الفكرة نورد المثال التالي

المتضمن تصنیف المعهد  2010-05-26جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، أن الأمین العام ب العلیا لهلتحاق بالمناصلإالبیداغوجي الشبه طبي و شروط ا الوطني

و مدیر ملحقة للمعهد الوطني البیداغوجي للتكوین الشبه  ،قسم الإدارة و الوسائلو رئیس 

 إذا ما طبي یتم تعیینهم بمقتضى قرار صادر عن وزیر الصحة و إصلاح المستشفیات

یشغله و أن المناصب حسب المنصب العالي الذي  توفرت شروط معینة  في المترشح كل

المصلحة على مستوى الملحقة یتم تعیینهم بمقرر  العلیا لكل من رئیس المصلحة و رئیس

  70.ني البیداغوجي للتكوین الشبه طبيمن مدیر المعهد الوط

 التزامات و حقوق الموظف العالي : المطلب الثاني 

أجل استمرار الخدمة ومن ''تكلیف و لیست تشریف'' تماشیا مع مبدأ الوظیفة العلیا  

  لتحقیق أهداف البرنامج المسطر للدولة فلهذا أكد القانون أن للموظف العالي العمومیة

  .المشغول مهما كانت طبیعته حساسیة المنصبیجب التقید بها ومراعاتها نظرا لالتزامات 

  الإلتزامات المھنیة و الأدبیة: الفرع الأول 

  لتزام متعلق بالمهنة و الضمیر المهني للموظف العالي نظرا للمهمة الموكلة إلیه هذا الإ

                                                           
  1024ص ، المرجع السابق، 226-90من المرسوم التنفیذي  3لمادة ا-70
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بحسب المسؤولیات  و یزید هذا الواجب وینقص ،المهام و هذا یعني إخلاصه في ممارسة

  وهذا ما نص علیه ،أثناء تأدیة مهامه في منتهى الإخلاص علیه أن یكون فیجب

  266.71-90المرسوم رقم 

قر أن الموظف العالي ملزم بأن یكون حریصا على المصالح العلیا للدولة، وأن حیث أ

ومن أساسیات الضمیر المهني في الوظائف  ،و یرعاها قصد المحافظة علیهایدعمها 

  :العلیا نذكر 

وعدم التمییز بینهم على أساس اللون  ،مبدأ الحیاد وذلك بتحقیق المساواة بین المواطنین -

مصلحة الخاصة وهذا لعدم استعمال الوظیفة لو  نتماء السیاسي والجهويأو الإ أو الجنس

  .یتعارض مع الوظیفة العامة بصفة عامة مما ینتج عنه الفساد

هنا خدمة المصلحة العامة والمواطنین حسب التي تعني  الموضوعیةبالإضافة إلى  

و هذا یؤدي ، المنصبعدم استغلال دون أن ننسى ، وعدم تغلیب العاطفة ،احتیاجاتهم

المحافظة على الممتلكات  مما ینجر عنه سوء استغلال الوظیفة، إلى استغلال النفوذ

 .والمحافظة على المال العام، الموضوعة تحت تصرفه

  الخضوع للسلطة السلمیة : الفرع الثاني

  226-90من المرسوم  16 تنص المادة وتعني تدرج الأوامر من السلطة الرئاسیة  و  

یتعین على العامل الذي یمارس وظیفة علیا أن یكون رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة '' 

  .''التي یمارس فیها مهامه 

التي یشغلها تتمیز بالدیمومة فإذا طلب منه أمر لا یمكنه التحجج بأنه في وقت  فالوظیفة 

  .الأسبوععطلة نهایة  فراغه أو

 وجوب سهر الموظف العالي علىتبین  226-90كما أن المادة الثانیة من المرسوم 

  طبیعة الخضوع ، و یمكن تفسیرالجاري بها العمل و تنفیذها احترام القوانین و التنظیمات

  .للسلطة السلمیة من خلال شروط التعیین للوظیفة العلیا 

  عدم الجمع الوظیفي  :أولا 

  و یستثنى منه الأعمال الفنیة، 226-90من المرسوم  19 و هو ما نصت علیه المادة
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لا تكون سبب في سم المنصب الذي سیشغله حتى والأدبیة شرط أن لا یذكر إالعلمیة 

 .جسیم یؤدي حتى للعزل إداري و یعتبر الجمع بین وظیفتین خطأ ،شهرة هذه الأعمال

  الواجبات المرتبطة بالوظیفة   )01

  و هذا بتحلي بسلوك یناسب أهمیة المهام التي یقوم بها :المحافظة على كرامة الوظیفة

  .و لو خارج الوظیفة فعلیه أن یمتنع عن أي موقف من شأنه أن یشوه المهام المسندة إلیه 

لقسمین قسم مرتبط بالوظیفة موظف العالي التقید بها و تنقسم وهنا واجبات یجب على ال

  .العالي نفسها و قسم یتعلق بالحیاة الشخصیة للموظف 

  الواجبات التي تحد من حریاته من جانب الحیاة الخاصة:ثانیا 

  و هذا راجع لطبیعة الوظیفة ،في الحیاة الخاصة نجد التشدید أكثر منه في الالتزامات

  :و نلاحظ هذا التشدید في ما یلي 

 :تقیید الموظف العالي في الزواج -

و هذا نجده في اشتراط  ،الزواجیقید أصحاب الوظائف العلیا في الدولة بشروط في 

 ،قامة حفل الزواجیا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إإخطار السلطة الرئاسیة كتاب

هذا من أجل الحفاظ و  ،بالإضافة إلى اشتراط رخصة مكتوبة تسلم من السلطة الرئاسیة

  .على أسرار الدولة 

 :تقیید الموظف العالي في السكن  -

و في  ،فق العام یستلزم على الموظف أن یكون مستعدا للعملنظرا لإلزامیة استمرار المر 

  یتطلب أن تكون محل الإقامة قریب و هذا ،أي وقت حتى خارج الأوقات الرسمیة للعمل

  و اشترط المشرع الجزائري طلب ترخیص من السلطة الرئاسیة حول، من مكان العمل

  72.خارج دائرة إقامة الموظف العالي تنقلال

  :عمل یكون محل شبهة التقیید في أي  -

حتى  یظل هذا الالتزام قائما الموظف العالي و التزامات ةو هذا نظرا لخصوصی

 فضائح هذا یعني عدم ترك حیاته محلو ، أو تقاعده بعد تنحیته عن وظیفته

                                                           
72

 1025ص ، ، المرجع السابق226 - 90من المرسوم رقم   11مادة ال -



 لوظائف العلیاالنظام القانوني ل                                                                      الثانيالفصل 

   
59 

  .العمل ه فيال هذا المبدأ حتى رفاقه أو رؤساءو شبهات  ویط

  الإلتزام بالتصریح بالممتلكات : الفرع الثالث 

بكل ممتلكاته المنقولة و العقاریة سواء  )الموظف العالي( یجب أن یصرح صاحب الشأن 

  .في الجزائر أو في دولة أجنبیة

المتعلقة  1997 - 01- 12في  مؤرخال 04-97من الأمر  12و قد أوجبت المادة 

  ، على غرار رئیس الجمهوریةالعلیا لممتلكات الخاصة بالوظائفبالتصریح با

  في الجریدة ویتم هذا النشر مرتین ،یة في الدولةالمناصب السیاد ذات و الشخصیات

  .الرسمیة

و النشر الثاني یكون في  ،و یكون النشر الأول خلال شهرین من التعیین في المنصب 

على المال العام و ذلك من أجل إضفاء الشفافیة و الرقابة  ،نفس الأجل بعد انتهاء المهام

  .و مكافحة الفساد

  حقوق و واجبات الموظف العالي: المطلب الثالث

المحدد لحقوق  1990 - 07-25المؤرخ في  226- 90تضمن المرسوم التنفیذي رقم    

  العلیاالعمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة حقوق وواجبات أصحاب الوظائف 

و سنتطرق إلى حقوق  ،ي بقي حیز التنفیذ إلى یومنا هذافي الدولة و هو المرسوم الذ

  .وواجبات الموظف العالي في فرعین

  العالي حقوق الموظف : الفرع الأول

حقوق لأصحاب  226-90كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي     

  :یلي الوظائف العلیا في الدولة تتمثل في ما

  الراتب الشهري و المنح و العلاوات المرتبطة بالوظیفة العلیا : أولا 

  .و هو المقابل من أداء العمل ،یعد الراتب الشهري حق ممتاز لا یسقط

الذي تضمن منح الزیادة  2006 -07-15المؤرخ في  03-06و تبعا للمرسوم 

و الذي تنص  ،العمومیة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات و الإدارات

  :منه على ما یلي  02المادة 
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  73''به  یستفید شاغل المنصب العالي من زیادة استدلالیة تضاف إلى الراتب المرتبط'' 

 المشرع على منح أصحاب الوظائف العلیا كل الحقوق المرتبطة بالراتب فقد حرص

  .بعنوان الوظیفة العلیاو الزیادة في الرقم الاستدلالي ، تعویض للخبرة المهنیةالك

  .و هذا من أجل قیام الموظف العالي بعمله على أكمل وجه، 

  توفیر الحمایة للموظف العالي  :ثانیا 

لى سلامة الأمنیة التي تحافظ من شأنها ع فسلطة التعیین ملزمة باتخاذ كل التدابیر

تعرقل عمله سواء مضایقات أو أن خطار التي من شأنها الموظف العالي من كل الأ

  .یتعرض لها أثناء تأدیة مهامه قدتهدیدات 

و الدولة هنا هي الجهة الإداریة  ،و تتمثل الحمایة في حلول الدولة محل صاحب الوظیفة

الموظف العالي و التي لها صلاحیة التعیین و هما رئیس الجمهوریة أو  مي إلیهاتنالتي ی

  .ات المخولة دستوریاالوزیر الأول في حدود الصلاحی

قضیة یتعرض لها الموظف العالي أثناء تأدیة  تأسیس كطرف مدني في أيالو ذلك ب 

  .زم الأمر للمعني التعویض إذا لو المطالبة ب، إلى نهایتها مهامه من بدایتها

مي إلیها ملزمة بالتكفل به ن السلطة المنترتكب الخطأ الموظف العالي نفسه فإأما إذا ا

أ الشخصي الذي طبحیث یتحمل دفع التعویضات عن الخطأ المرفقي بخلاف الخ، مدنیا

  .لا تتحمله الإدارة

  الحق في الترقیة :  ثالثا 

وتكون ،تعتبر الترقیة للموظف العالي حق مكفول قانونا كامتداد للسلك الذي ینتمي إلیه

  من المرسوم 24 یبقى الموظف محتفظ بها حسب المادةفالترقیة هنا في الرتبة أو الدرجة 

  .عنه زیادة في الراتب مو ینج 226-90التنفیذي رقم 

و یؤدي أیضا إلى زیادة في المسؤولیات و بعض  ،و ترفع الموظف العالي في منصبه

و یستفید الموظف العالي من الترقیة في الدرجة في المدة الدنیا مرة كل سنتین ،الامتیازات

بقرار من السلطة التي لها صلاحیة التعیین تنفذ  و ذلك ،وزیادة في الراتب بقوة القانون

  .إبتدءا من تاریخ الإستفادة
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  الحق في العطل  : رابعا 

فهنا تقترن العطل  ،ختلف الحق في العطل بالنسبة للموظف العالي عن الموظف العاديی

  .و یستدعى لضرورة المصلحة ،و محل الإقامة ،و حسب ضرورة الخدمة ،بطلب المعني

ضى امثل الوالي ویتق أشهر 06إنهاء مهامه یستفید من باقي العطل تصل حتى و عند 

 ولا ،و یبقى تحت تصرف الدولة ،في حدود سنة واحدة الفترة راتبه كاملا خلال هاته

  .ینبغي أن یمارس أي نشاط مربح ماعدا الذي یرتبط بالتعلیم

  واجبات الموظف العالي: الفرع الثاني

-  25الصادر بتاریخ  226-90أقر المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  معلیا في الدولة واجبات لصیقة بمهامهالللعمال الذین یمارسون الوظائف  1990 -07

  .مو بشخصه 

  الواجبات إزاء المرفق العام  :أولا

المرفق العام الذي على الموظف العالي أن یأخذ كل التدابیر اللازمة للمحافظة على 

ناهیك عن  ،ینتمي إلیه فالمحافظة على الممتلكات العامة مسؤولیة كل مواطن و موظف

 ، الموظف العالي الذي یستوجب علیه المحافظة على الممتلكات جمیعها عتادا و وسائل

  .شخصیةالض و عدم استعمالها للأغرا ،و القیام بعملیة جردها

  واجبات إزاء الموظف العالي نفسه  :ثانیا

  : أنه 226-90من المرسوم التنفیذي  10ورد في المادة  

یتعین على العامل الذي یمارس وظیفة علیا أن یكون رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة '' 

   '' التي یمارس فیها مهامه

العالي التصریح ب على الموظف جو هنا ی ،و معناه التفرغ الكامل للمهام المسندة إلیه 

  .بالنشاط الذي تمارسه الزوجة أو بقریب من الدرجة الثانیة

 واجب المحافظة على السر المهني :ثالثا 

، ف العادي و بالأخص الموظف العاليیعتبر السر المهني خط أحمر بالنسبة للموظ 

أن  -تحت أي حال من الأحوال - فلكل وظیفة علیا أسرارها الخاصة بها التي لا یجب 

إداري جسیم  و إلا أصبحنا أمام خطأ، إلا ما یجب الإعلام به، عنها أي معلومةتتسرب 
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هاره ولو بعد إنهاء المهام أو وعدم إظ ،و یجب كتمان السر المهني، یعاقب علیه القانون

  . ستقالة حمایة للمصلحة العامةالإ

  نتهاء العلاقة الوظیفیةإ: المطلب الرابع 

  بالتعیین ثم الترسیم و الترقیة وصولا إلى الوظیفة العلیا لا بد من بعد مسار العمل بدایة

و هذا ما سنتطرق ،سواء بإرادة الموظف العالي أو بدون إرادته، انتهاء هاته الوظیفة العلیا

إلیه في هذا المطلب الذي سنتناول فیه طرق و أسباب انتهاء أو الإنهاء من الوظیفة 

  .أسباب عامة و أسباب خاصة  و حالات الإنهاء وهناك، العلیا

  الأسباب العامة :  الفرع الأول

  :وتتمثل في الأسباب العامة في ما یلي 

و تقرر ،إداري یستوجب إحالة صاحبه على لجنة التأدیب في حالة ارتكاب خطأ -

 .تجریده من الوظیفة العلیا

 .في حالة ألغیت الوظیفة العلیا من الهیكل التنظیمي الذي یشتغل فیه -

 و یحرر افیصبح المنصب الماليِ شاغر  ،لشغل وظیفة علیا أخرى حالة استدعاءهفي  -

 .فاء السن القانونیة للتقاعدیفي حالة است -

فیعاد إدماجه في منصبه ، في حالة ما استغنت السلطة صاحبة التعیین عن خدماته -

 .الأصلي

  الأسباب الخاصة  :الثانيالفرع 

  .أسباب خاصة و هي بدورها تنقسم إلى أسباب طبیعیة و

  الأسباب الطبیعیة:أولا 

  :ما یلي في الأسباب الطبیعیة تتمثل 

 وفاة الموظف العالي -

تعیق الموظف العالي عن أن المرض المزمن أو العاهة المستدیمة التي من شأنها  -

 .أداء مهامه

  الأسباب الشخصیة : ثانیا 

  :ما یلي في  الأسباب الشخصیة تتمثل
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و هو حق شخصي شریطة موافقة  ،ستقالةللموظف العالي الإیحق بطلب من المعني  -

ستقالة بصفة الي یمارس مهامه حتى یتم قبول الإو یبقى الموظف الع ،سلطة التسییر

 .نهائیة

 فالموظف العالي شریطة توفر الشروط القانونیة، طلب الإحالة على التقاعد المسبق -

في  و له الحق، یعین بمرسوم رئاسيلیس كالموظف العادي مثل الأمین العام للبلدیة 

 .سنوات 10المسبق إذا اشتغل بهذه الصفة لمدة تتجاوز  الإستفادة من التقاعد

  حالات الإنهاء من الوظیفة العلیا: الفرع الثالث 

یمكن تقسیم الإنهاء من الوظیفة العلیا إلى حالتین حالة یتم الإنهاء فیها كلیا و حالة یتم 

  .الإنهاء فیها مؤقتا

 الإنهاء من الوظیفة العلیا كلیا:أولا 

 ،      و یتم ذلك بقرار من سلطة التعیین ،وهي الحالة التي یتم قطع علاقة العمل نهائیا

  .و یكون ذلك في حالة التقاعد

رط على أخر إدارة و یشت ،جل أقصاه ستة أشهر من تاریخ إنهاء المهامو یكون في أ

  .التقاعد د ملفني ینتمي إلیها إعداعمومیة كان المع

علما  ،و حفاظا على كرامة الموظف العالي یبقى یتقاضى نصف راتبه طوال هاته المدة

، بالإضافة الجزائري أن تكون له صفة الموظف أن الموظف العالي لا یشترط في القانون

  جسیم ینجر عنه إنهاء المهام فورا  الإنهاء كلیا في حالة ارتكاب خطأ إلى التقاعد یتم

  .و حتى المتابعات الجزائیة، دون الإعفاء من العقوبات التأدیبیة و كلیا

  .226-90من المرسوم  31و هو الأمر الذي عالجته المادة 

  :أنه و ینص على ،

إذا أنهیت مهام عامل كل یمارس وظیفة علیا بسبب خطأ ارتكبه أعید إدماجه في  ''  

ند الاقتضاء ون المساس عد، لعدد المطلوبو لو كان زائدا عن ا ،رتبته الأصلیة

  74''و الجزائیة التي ینص علیه التشریع الجاري به العمل بالعقوبات التأدیبیة 

   :و من بین أسباب الإنهاء الكلي
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إنهاء المهام  و سبب خارج عن الإرادة یؤدي إلى و ه ،وفاة صاحب الوظیفة العلیا -

الامتیازات إلیهم و هو ما حفاظا على كرامة ذوي حقوق المتوفي تنتقل و  ،بسبب الوفاة

  .التقاعد لذویه والذي من خلاله ینتقل معاش 33أورده نفس المرسوم في المادة 

  الإنهاء من الوظیفة العلیا مؤقتا  :ثانیا

  و هو إجراء یتم بمقتضاه التجمید ،و یكون الإنهاء مؤقتا في حالة التوقیف التحفظي

  :الآتیة المؤقت لمهام صاحب الوظیفة العلیا لأحد الأسباب 

من  27تضمنته المادة  ما وذلك ا كان المعني مدعوا لشغل وظیفة علیا أخرى ،إذ-

  :سالف الذكر على أن  المرسوم

كان یشغلها حتى  المعني المدعو إلى شغل وظیفة علیا بالراتب المرتبط بالوظیفة التي'' 

 75.''ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة ر یصدر تعیین أخ

ما نصت  لها المعني ألغي الهیكل نفسه و هذاو إذا ألغیت الوظیفة العلیا التي كان یشغ

 :ما یلي  تالتي تضمن 32ه المادة یعل

لغي الهیكل الذي كان یعمل التي كان یشغلها أحد العمال أو أ إذا ألغیت الوظیفة العلیا" 

  76"، ثم یوضع في حالة عطلة خاصة ةسنفیه فإنه یحتفظ بمرتبه مدة 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 1027ص ، المرجع السابق،  226-90المرسوم التنفیذي  من 27المادة  -75
 1027ص ، ، المرجع السابق 230-90المرسوم التنفیذي من  32 المادة - 76
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  خلاصة الفصل الثاني

الوظائف العلیا هي الوظائف القیادیة التي من خلالها تسیر الدولة المرافق العامة التابعة  

  .لها

و تمنح كافة الصلاحیات للموظف العالي لممارسة مهامه التي خولها له القانون وفق  

  .التشریع المعمول به

  و یتم التعیین عن طریق السلطة التقدیریة ممثلة في رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول  

  لتعیین من بینها النزاهة و المستوى التعلیمي و السیرة الحسنةاو یراعى في ذلك شروط 

  .و بالمقابل یستفید الموظف العالي من ضمانات لأداء عمله على أحسن وجه 

و الحفاظ  ،كما یجب علیه أن یتقید بمجموعة من الواجبات كواجب حفظ السر المهني

ء و ذلك من بدایة التحاقه بالوظیفة إلى غایة إنها، على ممتلكات المرفق الذي یسیره

.  لتزام القائم و الحفاظ على أسرار الدولة و السیرة الطیبةعلاقة العمل مع الإبقاء على الإ



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

وعلاقته بتولي  الفساد الإداري

الوظائف العليا
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  الفساد الإداري وعلاقته بتولي الوظائف العلیا  :الفصل الثالث 

 تمهید 

و طرق  أثارهوكذا ، أنواعهو  أسبابه أوسواء بالنسبة لمفهومه  الإداريللفساد  تطرقناأن  بعد

في التشریع الجزائري وكذا الجهود المبذولة من  الإداريوبعد تناولنا للفساد ، مكافحته

 . المشرع الجزائري في مواكبة تطور الدول في مكافحة الفساد

و مساره  بالتطرق لمفهوم الموظف العاليبینا النظام القانوني للوظائف العلیا  أنو بعد 

ى في تولي الوظائف العلیا بتسلیط الضوء عل الإداريوجب التطرق للفساد ، الوظیفي

  . تساعد على تقلیص ظاهرة الفسادتعیین لا آلیاتالواقع الجزائري بوجود 

زد ، وعدم تقدیم مبدأ الجدارة في الإستفادة من الوظائف العلیا، وذلك راجع لغیاب الشفافیة

وظفین عامین لشغل الوظائف على ذلك السلطة التقدیریة الواسعة للإدارة أثناء اختیار م

  .لتحاق بهذه الوظائفلكل من یرید الإ مما ولد معوقات، العلیا

مما یجعلنا ، وعلى الرغم من تطور القوانین في بلادنا إلا أن آلیات التعیین بقیت نفسها

حسب -لدول المتقدمة الناجحة نحاول تسلیط الضوء على بعض الأنظمة الوظیفیة في ا

  .نتقادولو أنها لا تخلو من الإ-رأینا

میة وحدها التي تمدنا بصفات الموظف العالي الأجدر الشریعة الإسلاونحن نعتقد أن 

 .ختیارالسبل المثلى لهذا الإو تعطینا حتى  ،للتولي

في مجال معالجة الفساد الإداري في تولي الوظائف العلیا في  الكیفیاتلبعض  وسنتطرق 

  .الجزائر
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  الوظائف العلیا في الجزائرالفساد الإداري في  آلیات الاستفادة من :  المبحث الأول 

وله عدة أسباب ، ر أخطر أنواع الفساد على الإطلاقیعتبر الفساد الإداري كما سلف الذك

سنركز على  آلیات الاستفادة من الوظائف العلیا في الجزائر كسبب قوي على تفشي هذه 

  ''تصیب الإدارة بالشلل'' قول الفقهاء الظاهرة التي كما ی

ولا یوجد تقدیم لمبدأ الجدارة في ، التعیینات في هذه الوظائف العلیافلا شفافیة في 

  .و ما یسمى بالسلطة التقدیریة لهاأ ،الإلتحاق بها لأنها تخضع لأهواء الإدارة

  .التحاق الأكفاء بالوظائف العلیا الخلل عوائق تحول دون هذا ونتج عن
  

  ا في الجزائرغیاب الشفافیة  في تولي الوظائف العلی:المطلب الأول  
  

و ذلك  ،تعیینات للوظائف العلیاعندما تقوم بلموجة من النقد السلطة التنفیذیة تتعرض 

 ،المحاصصة عتبارالتعیین بعین الإ یأخذفمنذ عقود  قانونیة قرارات التعیینل التبریر لنقص

ستجابة لطلب مؤسسات سیادیة ترى أن المصلحة تستدعي وجود وأحیاناً الإ ،والترضیة

 77.ذاك أو الموقع ما في هذا شخص

  تعریف الشفافیة الإداریة :الأولالفرع 

أما الشفافیة الإداریة فتعرف بأنها ، اللبس تعرف الشفافیة عموما بأنها إزالة الغموض و

  .افحة الفساد الإداري في المؤسساتإحدى أدوات الرقابة لمك

  وتستخدم لتحقیق التنمیة و التطویر الإداري أین یتم من خلالها نشر كافة المعلومات  

  78.قرارات على كل الأصعدة بشكل واضحو التشریعات والقوانین و ال

  وهناك من یرى أن الشفافیة في الإدارة الحكومیة تعني أن تكون الحكومة والأجهزة

یرى الجمیع بوضوح ما تقوم به من أعمال، الإداریة العامة في صندوق من زجاج، بحیث 

فیها  تمارس وتدیره من برامج، وترتبط به من علاقات،والكیفیة التي ،من مهام رهوما تباش

79.كل ذلك
  

  

                                                           
77

لإطلاع علیه بتاریخ تم ا،  '' الوظائف العلیا والصداع الدائم للحكومات'' ، 06/07/2020فينشر ، ایسة زید نو  -

 .01ص  alghad.comمن الموقع ،   2022- 11-05:

78
-05-18: طلاع علیه بتاریخ تم الإ، ''  مفهوم الشفافیة الإداریة'' ،  27/3/2022 نشر في، مریم الخلیلي  -

  .01ص  ،mawdoo3.com :من الموقع، 2022

: تم الإطلاع علیه بتاریخ ''،  مفهوم الشفافیة الإداریة كحق للمواطن'' ،2018-12- 15نشر في ، جمیل عودة إبراهیم -79

 .01ص ، annabaa.orgمن الموقع، ،  04-2022- 25
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  عدم تفعیل الشفافیة في التعیینات في الوظائف العلیا : الفرع الثاني 
  

  برز سبب من أسباب تفشي الفساد الإداري في الجزائر نقص الشفافیة في الهیئات لعل أ

  .في التعیینات في الوظائف العلیا خاصةو المؤسسات العمومیة 

فالتعیین في الوظائف العلیا یشوبه الغموض والضبابیة سواء التعیینات بمراسیم أو 

ار موظف عمومي عند تولي وظیفة فلا أثر لأي معیار یتم بموجبه اختی ،التعیینات بقرار

  .بطرق لا یعلمها الموظفون الآخرونبل تتم في بعض الأحیان  ،علیا

وظیفة علیا لعدم وضوح أسالیب  حتى أن البعض یتفاجأ بتعیین موظف معین في 

  .كتفاء بالطریقتین السالفتي الذكر إما بمرسوم أو بقرارالإ و الإختیار

  ، إضفاءها عند اختیار الموظفین لتولي الوظائف العلیاو  و الأجدر تفعیل الشفافیة

  ذلك بتبني الترشح لهذه الوظائف ممن تتوفر فیهم الشروط العامة والخاصة  یأتيو 

، تیار الأكفاء منهمجل اخو لم لا تنظیم مسابقات معمقة من أ ،و دراسة سیرهم الذاتیة، 

  .لتحاق بوظیفة علیاترشح للإلى سیرة هذا الموظف الذي طلاع عالإإلى بالإضافة 
  

 یجابیات تفعیل الشفافیة في التعیینات في الوظائف العلیا إ: الفرع الثالث 

یجابیة على اتخاذ القرارات الفردیة وم الشفافیة العدید من الآثار الإیترتب على تطبیق مفه

  : وفقا لما یلي، خاصة على مستوى تقلد الوظائف العلیاوعلى التنظیمات الإداریة 

تقلیل الصلاحیات الفردیة الواسعة في عملیات اتخاذ القرارات وذلك لتخفیف درجة - 01

 .فالقرارات الفردیة عادة ما یشوبها النقص والأخطاء للطبیعة البشریة ،المركزیة

 قیم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج من خلال اتخاذ قرارات جماعیةتوفیر  - 02

 لجماعي یتم اختیار الكفاءات في تولي الوظائف العلیا في البلاد  فبالتعاون و العمل ا، 

 .العمل على اختیار القیادات الإداریة ذات القدرة على اتخاذ القرارات النزیهة- 03

  80.تعزیز الرقابة الذاتیة والمصداقیة- 04

  الجزائرعدم تقدیم مبدأ الجدارة في الاستفادة من الوظائف العلیا في : المطلب الثاني 

تفعیله أین یعود ، لمبدأ الجدارة في الالتحاق بالوظائف خاصة العلیا منها جذور تاریخیة 

  لشغل إحدى وزارة الخارجیة الأمریكیة عند إجراء اختبارات القبول إلى حل مشكلة صادفتها

                                                           
80

تم الإطلاع ، 2014- 07- 19نشر في ''الشفافیة ركیزة أساسیة في تعزیز الكفاءة الحكومیة ومحاربة الفساد'' -

  .01ص ، mawdoo3 من الموقع ، 2022-04-25: علیه بتاریخ 
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  .الوظائف الحساسة

  نه ثبت عدم التناسق بین هذه النتائج غیر أ، ختبارات دقیقة و معقدةه الإحیث كانت هذ

  81.و الأداء الفعلي للمعینین في میدان العمل

فبعد دراسات معمقة توصل ، ماك ماكیلاندلهذا السبب لجأت الإدارة الأمریكیة إلى الخبیر 

عن نتائج اختبارات وظفین المتفوقین فعلیا بغض النظر إلى نتیجة مفادها وجوب تقدیم الم

 . هذا المبدأ یعرف بمبدأ الجدارةوأصبح ، القبول

    مبدأ الجدارةتعریف   :الأولالفرع 

یعرف مبدأ الجدارة على أنه ذلك المبدأ القائم على اختیار الموظفین و الاحتفاظ بهم على 

و التي قد تنحرف بولاء الموظفین نحو  ،أساس الصلاحیة و لیس على أساس المحاباة

 ،و كذا الولاء السیاسي للدولة ،العامة من جهةالمصالح الخاصة على حساب المصلحة 

  . الإداریین من جهة أخرى و لبعض المسؤولین و الرؤساء 

القدرة على الأداء بكفاءة داخل '' : بأنها  فانو  تسي و قد عرف مبدأ الجدارة كل من

  ''بیئة العمل وكذلك القدرة على الاستجابة للتحدیات في نطاق بیئة العمل

عام  جوهانسبورجنه ورد تعریف مبدأ الجدارة الوظیفیة في مؤتمر عقد في إللإشارة ف

  مجموعة من السمات والمؤهلات الشخصیة والعلمیة و التي تمكن'' یرى بأنها  1995

   ''الموظف من تحقیق معدلات أداء متمیزة و قیاسیة تفوق المعدلات العادیة 

قا للقدرة یتبین أن الجدارة تعني تعیین أفضل شخص في وظیفة ما وف  ما سبقومن خلال 

  .ومن ثمة یصبح الأكفاء مكافؤون، والموهبة التي یمتلكها
  

 لتحاق بالوظائف العلیا في الجزائرواقع الجدارة في الإ: فرع الثاني ال

-06الأمر من  15لتناول الالتحاق بالوظائف العلیا في الجزائر ینبغي التذكیر بالمادة 

  :المتضمن  القانون الأساسي للوظیفة العامة فالوظیفة العلیا هي 03

ممارسة مسؤولیة باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد و تنفیذ '' 

  ''السیاسات العمومیة 

                                                           
-04- 25طلاع علیھ في تم الإ، '' مفهوم وخصائص الجدارة الإداریة،'' 2005في سبتمبر نشر ،أحمد السید كردي 81

  .01ص ، sst5.com: من الموقع ،  2022
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المقصود بالوظائف العلیا ممارسة مسؤولیات كبیرة وعالیة  أنو یستشف من نص المادة 

  .ترتبط أساسا بمصالح الأمة العلیافي الدولة 

و ما تتمتع به الإدارة العلیا  ،و التعیین في هذه المناصب العلیا یخضع للسلطة الرئاسیة

  .جاوزة الضمانات القانونیة للموظفمن سلطة تقدیریة مت

و تقوم فیها بالتعیین مباشرة دون  ،ختیارالف المبدأ العام في الإن الإدارة تخو من ثمة فإ

فهذه الوظائف تتعلق بالسیاسة ، سائل الالتحاق بالوظیفة المعروفةاتباع أي وسیلة من و 

  82.كبر من الطابع الإداري للمنصب العاليالعامة للدولة أ

فینتج عن هذه الطریقة المتمثلة في التعیین المباشر وأد الكفاءات و تفشي الفساد الإداري 

و ما بني على ، في الإدارات العمومیة نضرا لاختیار موظفون عامون غیر نزهاءبكثرة 

  .باطل فهو باطل

  لتحاق بالوظائف العلیا في الجزائرفي الإأثار عدم تفعیل مبدأ الجدارة : الفرع الثالث 

لتحاق بالوظائف العلیا بسیادة الفساد الإداري تعم ند عدم تفعیل مبدأ الجدارة في الإع

فینتج عن ذلك أثارا سلبیة وخیمة على الإدارات  ،الإداریة كالمحسوبیة و المحاباة الأمراض

  :أبرزها 

سبقة بالوضع صعوبة توظیف أشخاص ذوي كفاءة عالیة وأخلاق جیدة نظرا لدرایتهم الم -

  .العام المتعفن في الإلتحاق بهذه الوظائف

  الشخصیة ؤونهویكون ذلك بانشغال كل موظف عام بش، ضعف الروح الجماعیة-

  .بادرة جماعیة نظرا لواد الكفاءاتعن كل روح م بتعادالإ و 

 ،والغیابات، نضباطر للموظفین العامین وكثرة عدم الإالكبیالتسیب الإداري  -

  .ختلاسات في بعض الأحیانوالإ

لدرایتهم المسبقة بأسالیب التعیین في الوظائف  ،ضعف الحافز لدى الموظفین الأكفاء -

  .العلیا المجحفة

  .عجز في الثقة بین الموظفین الأكفاء و مسؤولیهم الهرمیین -

  :را سلبیة كبیرة على المجتمع أبرزها اوهناك كذلك أث

                                                           
82

استر في مذكرة م، العامة في النظام القانوني الجزائري معیار الجدارة في الالتحاق بالوظائف ، بن یحي علي  -

 . 75ص ، 2019،  بسكرة ،جامعة محمد خیضر، الحقوق
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  .ضعف جودة الخدمات العمومیةو نقص في ثقة المواطنین  -

  . حتیاجات المجتمعإ تأخذ بعین الإعتباریر فعالة وفاسدة لا تقدیم خدمات غ -

  83.جل ممارسة الفساد الإداريوط من أتراكم الضغ -
  

  تولي الوظائف العلیا في الجزائر السلطة التقدیریة للإدارة في : المطلب الثالث

غیر أنه ، ها طبقا لما یملیه علیها القانونكقاعدة عامة تقوم الإدارة بممارسة مهام

فبالسلطة التقدیریة للإدارة ، قدیریة سواء بتدخلها أو امتناعهاسلطة ت وكاستثناء تكون لها

  .وظائفها على قدر كبیر من الحریة یمكنها أن تباشر

  تعریف السلطة التقدیریة : الفرع الأول 
  

فعرفها مثلا ، قدیریة للإدارة كل حسب وجهة رأیهلقد تناول الكثیر من الفقهاء السلطة الت

  : وله أن بق دیلوبادیرالفقیه 

السلطة التقدیریة هي القدر من الحریة الذي یتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظیفتها " 

  " على أكمل  وجه الإداریة  

قدرة الإدارة على أعمال " ن السلطة التقدیریة عبارة عن عرفها الدكتور فؤاد مهنا بقوله بأو 

  "إرادة حرة في مباشرة النشاط الإداري 

ئیس فقد عرفتها ر  ،الفقه والقضاء الجزائري فلم یخرج عن نطاق ما سبق ذكرهأما تعریف 

  :بأنها بركانفریدة أمجلس الدولة الجزائري 

  أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف في هذا الاتجاه أو ذلك و بدون أن تكون'' 

  " فهي قادرة على تقدیر الشروط التي تتخذ على ضوئها قرارها ، خاضعة لأي شرط

  : بأنهاعمار بوضیاف و قد عرفها الدكتور 

الحریة التي یمنحها القانون للإدارة في تقدیر الظروف وتكییف الوقائع المعروضة "  

  " أمامها  ولا یلزمها بإصدار قرار محدد بمضمون معین خلال مدة معینة 

  ما سبق من التعریفات أن السلطة التقدیریة للإدارة یمنحها لها القانونو یستشف من كل 

  .للتصرف بحریة إزاء المواقف التي تعترضها
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مؤتمر ، الأخلاقیات العامة مكافحة المحسوبیة على مستوى السلطات المحلیة والإقلیمیة ، ویلمادیلیسین فان تونجرلو -

 .  25ص ،  2020أكتوبر ، مطبعة شركة بن أحمیدة  ،السلطات المحلیة والإقلیمیة التابع لمجلس  أوربا  
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  العمل بالسلطة التقدیریة في الالتحاق بالمناصب العلیا: الفرع الثاني 

ومن الوهلة الأولى أنه  ،مكافحته یتبین له لعل المتمعن جیدا لقانون الوقایة من الفساد و 

  :یعزز النزاهة و المسؤولیة و الشفافیة سیما المادة الأولى و التي جاء في نصها ما یلي 

  : یهدف هذا القانون إلى ما یأتي

 .دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته­ 

 .والخاصتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام ­ 

تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته، ­ 

 . بما في ذلك استرداد الموجودات

فالمترشحین وممن استوفوا الشروط العامة ، غیر أن الإلتحاق بالمناصب العلیا واقع أخر

لوظائف على الرغم من للالتحاق بالوظائف العلیا لا یجدون أدنى فرصة للعمل بهذه ا

ت الإداریة المختصة أین تتدخل الوساطات التي تضغط على الجها ،كفاءة البعض منهم

  84.ینیمعن جل تعیین موظفینمن أ

لموجة من النقد القاسي الإدارة المعنیة بالتعیین عند تفعیل السلطة التقدیریة لها تتعرض و 

یستدعي التبریر والدفاع عن مصداقیة الأمر وأصبح ، للوظائف العلیا بعد كل تعیینات

  85.یشكل مادة ثریة للهجوم والنقد ماو هذا ، وقانونیة قرارات التعیین

 و یتم التعیین في الوظائف العلیا بالجزائر إما بمرسوم من السید رئیس الجمهوریة أو

  .بقرار

  تنفیذي  أوالتعیین بمرسوم رئاسي : أولا 

إستأثر بها رئیس الجمهوریة بموجب الدستور ولا یحق فالتعیین بمرسوم رئاسي صلاحیة 

السلطة  و بالطبع تخضع هذه التعیینات في الوظائف العلیا إلى ،لأحد مشاركته فیها

   .التقدیریة للرئیس دون سواه ومن ثمة لا أثر لأي معاییر قانونیة لهذه التعیینات 

  التي تطرق 91بموجب المادة  و قد تناول الدستور الجزائري الأخیر هذا الحق في التعیین

                                                           
84

''  غیاب لشفافیة وتكافؤ الفرص" : لجفرا"استیاء من نظام التعیینات على الوظائف القیادیة ومرشحون یؤكدون '' -

 .01ص ،jfranews.com: من الموقع ، 2022- 04- 26: تم الإطلاع علیه في، 2019-12-12:نشر في، 
 . 01ص،  لسابقالمرجع ا، زید نوایسة85
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ة حسب جملة من الصلاحیات من بینها تعیینه للوزیر الأول أو رئیس الحكوم فیها إلى

  .الحالة

و لا عن شروط الترشح للمنصب أو  ،ولم یرد في هذه المادة أي تفاصیل عن هذا التعیین

  .أخرى و هذا ما یضفي نوعا من الغموض في هذا التعیین أي تفاصیل

فقد تناولت جملة من الوظائف العلیا ینفرد رئیس الجمهوریة دون سواه  92المادة أما 

  :جاء في نص المادة ما یليالتعیین فیها و  بصلاحیة

  :ما في الوظائف و المهام التالیةیعین رئیس الجمهوریة لا سی" 

ائف المدنیة والعسكریة في الوظ،المهام المنصوص علیها في الدستورالوظائف و  -

التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ،الدولة

، الأمین العام للحكومة،رئیس مجلس الدولة،الرئیس الأول للمحكمة العلیا،ةحسب الحال

الأعضاء المسیرین لسلطات ،الولاة،مسؤولي أجهزة الأمن،القضاة،محافظ بنك الجزائر

، المبعوثین فوق العادة إلى الخارجمهوریة سفراء الجمهوریة و و یعین رئیس الج،الضبط

  ''وینهي مهامهم 

  .ریة بكل هذه التعیینات دون سواهو بالتمعن في نص المادة یتأكد انفراد رئیس الجمهو 

  أما بالنسبة للتعیین في الوظائف العلیا بموجب المراسیم التنفیذیة فهو حق للوزیر الأول

  .و بعد استشارة رئیس الجمهوریة  

و قد تناول الدستور الجزائري الأخیر الحق في التعیین في الوظائف العلیا بموجب مرسوم 

  :قت إلى جملة من الصلاحیات أبرزهاوالتي تطر   112تنفیذي  بنص المادة 

، من سلطة التعیین لرئیس الجمهوریةالتعیین في الوظائف المدنیة التي لا تندرج ض -

أین لا تخضع التعیینات إلا للسلطة ، ق على الوزیر الأول في التعییناتونفس الأمر ینطب

  .الأولالتقدیریة للوزیر 

  التعیین بقرار : ثانیا 

و یعتبر التعیین بقرار من بین الأنماط المتبعة في التعیین في الوظائف العلیا من طرف 

  یخضع للسلطة التقدیریة الذكروكما سلف ، سات العمومیة للدولة و الإداراتالمؤس

  .لهاته الهیئات 

  .نظرا لضبابیة هذه التعیینات و آلیاتها، فیكون تبجیل موظفین على حساب آخرین
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  أثار السلطة التقدیریة عند التعیین في الوظائف العلیا : الفرع الثالث 

  بل أنه  ،الخطأن ذلك لا یعني إعفاء الإدارة من فعیل السلطة التقدیریة للإدارة فإعند ت

و بإطلاق العنان للإدارة في مجال التعیینات في الوظائف العلیا بكل حریة یفسح المجال 

  .الإدارة و موظفیها أو على مستوى الفرد والمجتمع  سواء على ،لأثار سلبیة وخیمة

ثارا لا تختلف كثیرا عن یریة في التعیین للوظائف العلیا أالسلطة التقد إتباعو ینتج عن 

  :أبرزها، ها الناتجة عن عدم تفعیل الجدارةلتي سبق ذكر ا

ین لوقوفهم على التحاق موظف ،ضعف الحافز لدى الموظفین الأكفاء وتردي مردودهم -

  .هم أجدر منهم بالوظیفة العلیا

  .ئات أخرى على حسابها بطرق ملتویةو استفادة ف ،كثرة الإطارات المهمشة -

  :را سلبیة كبیرة على المجتمع أبرزها اثوهناك كذلك أ

نقص في ثقة المواطنین وتذمرهم من سوء الخدمات نتاج اختیار موظفین في الوظائف  -

  .العلیا غیر أكفاء

لعدم أهلیة الموظفین الذین تم اختیارهم في الوظائف  ،ضعف جودة الخدمات العمومیة -

  . العلیا بطرق غیر مدروسة
  

  ت تولي الوظائف العلیا في الجزائرمعوقا: المطلب الرابع  
  

لتولي المناصب العلیا في الجزائر للغالبیة العظمى من الموظفین عوائق تقف حائلا دون 

  :و هذا راجع لبعض المعوقات نوجزها فیما یلي  ،بلوغهم التعیین في الوظائف العلیا
  

  المنظومة القانونیة فیما یتعلق بالإلتحاق بھذه الوظائف العلیا : الفرع الأول 
  

منها المتعلقة بالوظیفة  ،المشرع الجزائري سن ترسانة من القوانین أنعلى الرغم من 

غیر لب الإشكال هو كیفیات  ،یتعلق بالنظام القانوني للوظائف العلیا العامة و منها ما

  .یر المعتمدة في تولي هذه الوظائفائف علیا و المعایاختیار الكفاءات في وظ

لتحاق وأخرى خاصة من أجل الإ، عامة ن المشرع أورد شروطافكما سلف الذكر فإ

نه و عند توافر كل هذه الشروط لمجموعة من الموظفین یتم فیما غیر أ ،علیابالوظائف ال

أساس و ، نتقاءوجود أي آلیة لهذا الإ أيدون ، د الوظیفة لعلیا لأحدهم دون غیرهبعد إسنا

  .و تغیب الشفافیة كلیة، وهنا یشوب الغموض هذه التعیینات، لا لأي معیار و، مبرر
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ومن ثمة فتح ، وظائف العلیاو لذلك ینبغي إعادة النظر في آلیات التحاق الموظفین بال

  .دون سواها دم حصرها في فئة معینةوع ،تولي الكفاءات للوظائف العلیا أمامالمجال 
  

  المحسوبیة و المحاباة : الفرع الثاني 
  

لعمومیة على خدمة تعتبر المحسوبیة من أهم أنواع الفساد الإداري فهي تعرقل السلطات ا

  .نجاعة في تقدیم الخدمات العمومیةفتغیب الفعالیة و ال، المصلحة العامة

فالمحسوبیة عبارة عن دعم غیر مستحق لموظف یستخدم فیه الموظف سلطته لمنح فرد 

  .میزة غیر مستحقة  أقاربه أومن عائلته 

المسار  إلىفعند الرجوع  ،و في موضوعنا نركز على المحسوبیة في تولي الوظائف العامة

  .ظفت بالمحسوبیةالمهني للموظف نجد الأغلبیة قد و 

مكلفة ''  وزارة'' طني للإحصائیات، وهو مؤسسة وطنیة في مقام كشف الدیوان الو حیث 

قتصاد، السكان، الشغل، المجتمع بصفة عامة، في جمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بالإب

في سوق الشغل بالبلاد، حیث المحسوبیة  راسة له عن أرقام جد مخیفة بخصوصآخر د

الجزائریین تم توظفیهم عن طریق  الموظفینأعلنت الهیئة المعنیة أن السواد الأعظم من 

  86.المحسوبیة

سوبیة أن یسیر على نفس الدرب من و لا عجب أن یبدأ الموظف مساره المهني بالمح

  .جل تولي الوظائف العلیاأ

و یفتح المجال  ،حد السبل للوصول للوظائف العلیا ما یجعل الكفاءات تهمشفالمحسوبیة أ

  .العلیاللمفسدین في تولي الوظائف 

ففیها یمنح الموظف العمومي من  ،أما المحاباة وهي شكل من أشكال الفساد الإداري

  87.له الأفضلیة لأصدقائه أو معارفهخلا

 مسؤولین بسبب ممارستهمالمهام  و إنهاء، ون في الإدارات إلغاءا للمسابقاتفغالبا ما یك

  88.للمحسوبیة والمحاباة في التوظیف

                                                           
86

بالمائة من عمال القطاع العام وظفوا بوساطات ولیس   74:  الدیوان الوطني للإحصائیات ینشر الغسیل"  -
من الموقع  2022- 05-07 :تم الاطلاع علیھ بتاریخ ،  10/01/2014: تم النشر بتاریخ " شھادات

:www.echoroukonline.com. 
87

 14ص ،  مرجع السابقال، ویلمادیلیسین فان تونجرلو -
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  .حد أهم معوقات تولي الوظائف العلیا خاصة للأكفاءعتبران أفالمحسوبیة والمحاباة ی

  فبتفشي مختلف الفساد خاصة الرشوة ،  زد على ذلك مختلف مظاهر الفساد الإداري

لیها بتقدیم رشاوى للمسؤولین من ن الوظائف العلیا یتم الحصول عتغلال النفوذ فإو اس

  .هاجل التعیین فیأ

بعض  ن في الوظائف العلیا فلطالما یلجأدورا مهما في التعییكما أن استغلال النفوذ یلعب 

هذه إلى من لدیهم نفوذ في هیاكل الدولة من أجل تحقیق غایة الوصول إلى  الموظفین

  .الوظائف 

  جل الالتحاق بالوظائف العلیا إلا نادرا لطابعهایصعب الحدیث عن جریمة الرشوة من أو 

  .بوظیفة علیاجل التحاقه تقدم برشوة من أنسمع بموظف عمومي فلا نكاد خفي ال

  و تقدیم تسهیلات في مجالاتاوى في أمور أخرى كمنح المشاریع أغیر أن من یتلقى رش

جل التحاقه هو نفسه من یقبض الرشى من أجل تقدیم العون لموظف عمومي من أ أخرى

  .بوظیفة علیا

وعلى سبیل المثال ما حدث ، فكثرت في الآونة الأخیرة قضایا الرشوة و استغلال النفوذ

وهو مفتش مركزي  یعمل بوزارة النقل في  ،مؤخرا من إلقاء القبض على موظف سامي

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن  ،ملیون سنتیم 40حالة تلبس بتعاطي الرشوة بمبلغ قدره 

الضحیة تعرض لابتزاز من المسؤول في وزارة النقل، حیث طلب منه منحه مبلغا من 

مقابل تسلیمه قرار الموافقة على مشروع استثماري یخص إنجاز محطة للنقل  المال

  89.الحضري في إحدى بلدیات ولایة الشلف
  

  الولاءات السیاسیة : الفرع الثالث 
  

، جلهایها عدة مهام أنشأت في الأصل من ألا یخفى على أحد أن الأحزاب السیاسیة لد

ویعتمد ، تیار الموظفین في المناصب العامةوهنا یهمنا مهمة رئیسیة وهي تعیین و اخ

  )إیجاد شخص مستعد للقیام بهذه المهمة ( التوازن في التوظیف 

                                                                                                                                                                                
معـاییر تحكـم منطق '' الكتاف''و'' المحسوبیة''التشیبة''،06/04/2013: نشر في، مراسلون / زایدي افتیس 88

 www.ennaharonline.comمن الموقع ، 2022- 05-18تم الإطلاع علیھ بتاریخ ، المشرفیـن على التوظیـف
تم ، 2022  -04- 27نشر في ،''الإطاحة بمفتش مركزي في وزارة النقل متلبسا بتلقي رشوة '' ،بلحوسین. س -89

    naharonline.comwww.en.: الموقع  من 2022-05-18: الإطلاع علیھ بتاریخ 
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على كل من الحزب وطبیعة ) ختیار من بین العدید من الطامحین الإ( و الإختیار 

  .المنصب المطلوب شغلها 

، حزب السیاسيفتعتبر الرغبة في الوصول إلى الحكم وممارسة السلطة أهم مقومات ال

  .وظائف العلیا جزء من هذه الأهدافن الوصول إلى الفإومن ثمة 

ن الوظیفة العمومیة مغنما سیاسیا لمن یصل إلى سدة الحكم في كما أن البعض یرى بأ

على أساس الولاء السیاسي  -وخاصة الوظائف العلیا منها –بالتالي یتم شغلها و  الدولة

  90.ةوالكفاءة الإداریاییر الجدارة ولیس وفقا لمع

ورا مهما في تولي و لا یخفى على أحد أن الإنتماءات السیاسیة في الجزائر تلعب د

  وهذا ما، صة أحزاب الموالاة هذه التعییناتفتحكم الولاءات السیاسیة خا، الوظائف العلیا

  مما یؤثر بالسلب على القطاع العام ،أسس غیر صحیحة ختیارات مبنیة علىیجعل الإ

  .   و ینجم عن هذه التعیینات غیر المدروسة إهمالا للكفاءات 

فینجم عن الولاء السیاسي في تعیین الموظفین السامیین و القیادیین الإداریین  من الدرجة 

وعدم وجود ، وغیاب أجهزة الرقابة والمحاسبة، العلیا فتح الأبواب أمام المحسوبیة السیاسیة

  91.حة الفسادستقلة تكون مهمتها مكافهیئات م

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

جوان ،  19العدد ،  مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، '' طبیعة الوظیفة العمومیة في الإسلام'' ، ربوح یاسین-90
  . 188ص ،  2015

  259ص ، المرجع السابق، د أمال بن صویلح -91
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واقع الفساد الإداري في تولي المناصب العلیا في الجزائر وطرق : المبحث الثاني
  معالجتھ 

یفة العامة وخاصة س به من القوانین في مجال الوظالرغم من وجود عدد لا بأعلى 

فهناك عدد كبیر و بالمقابل ، طرق تولي الوظائف العلیا لم یتغیر أن إلا، الوظائف العلیا

على الرغم من ، تعتبر ناجحة إلى حد بعید في اختیار الوظائف العلیامن الدول المتقدمة 

  .نتقادات التي توجه لهابعض الإ

  ،الإطلاق في تولي الوظائف العلیا ونحن نعتقد أن النموذج الإسلامي هو الأفضل على

  .الوظائف العلیا في الجزائرو سنتناول  بعض الطرق لمعالجة الفساد الإداري في تولي 
  

تطور قوانین الوظیفة العامة و بقاء آلیات الالتحاق بالوظائف العلیا : المطلب الأول
  نفسھا 

  

حیث أن المتمعن لقوانین الوظیفة العامة و تطورها في الجزائر یرى أن النظام القانوني 

والإجراءات في الالتحاق  ولا تزال نفس الآلیات ،للوظائف العلیا لم یتغیر بتغیر القوانین

 .بالوظائف العلیا تراوح مكانها

  المؤرخ 503 - 62التعیین في الوظائف العلیا بموجب المرسوم : الفرع الأول 
   1962- 07-19في  

لقد كان التواجد الاستعماري في المجال الإداري قویا خاصة الإطارات العلیا التي بلغ 

، رنسي أهمیة بالغة للوظیفة العامةالمستعمر الفإطار أین أولى  1500عددها أنذاك 

  .وخاصة الوظائف العلیا

غیر أنه وبعد خروج المستعمر الفرنسي من الجزائر ترك هذا الأخیر فراغا كبیرا في مجال 

للتعیینات  عل الهیئة التنفیذیة المؤقتة تلجأخاصة الوظائف العلیا مما جو ،التوظیف

  .1962-07- 19المؤرخ في  503 - 62بموجب المرسوم  الكبیرالعشوائیة لسد هذا الفراغ 

و لم یتم وضع  ،بالوظائف العلیا لتحاقلم یشترط أي شھادة للإ حیث أنھ وفي ھذه الفترة 

  92.أي شروط للتعیین فیها

                                                           
، ماستر في الحقوق مذكرة ، متیاز الإالنظام القانوني للوظائف العلیا في الجزائر بین المسؤولیة و ، عنبر حكیم -92

  . 23ص، 2019،لبویرةا، جامعة أكلي محند أولحاج ، تخصص قانون إداري
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  عدد  أنغیر ، خاص أساسيقانون  800من  بأكثرقدرت  أین، فهنا تعددت القوانین

  93.العلیاان قلیلا خاصة في الوظائف الموظفین ك

-06-02المؤرخ في  133-66التعیین في الوظائف العلیا بموجب الأمر : الفرع الثاني 
  1978-08- 05المؤرخ في  12-78و بموجب القانون ،  1966

حیث سعى المشرع الجزائري إلى تبني ، وتسمى هذه الفترة بفترة الإصلاح و التنظیم 

  .النظام المغلق للوظیفة العامة 

للوظائف العلیا فلم یحدث التغییر الكثیر باستثناء إفصاح المشرع عن بعض أما بالنسبة 

  .ولا من خلالها الوصول إلى أهدافهالمبادئ محا

  مبدأ دمقرطة الوظیفة العمومیة : أولا 

  .لتحاق بالوظائف العلیایعني بذلك مساواة الموظفین في الإو  

  التزام الوظیفة العلیا : ثانیا 

فینبغي على  ،ون الوظیفة العلیا بمنأى عن السیاسة العامة للدولةو المقصود به ألا تك

وقد نتج عن هذا المبدأ تدخل ، زما أثناء أداء الوظیفة و خارجهاالموظف أن یكون ملت

  .وتركت لها الحریة المطلقة في الإختیار ،لسلطة السیاسیة في تعیین الوظائفقرار ا

  ستقرار الوظیفة إ: ثالثا 

  . مهما في التوازن الشخصي للموظفستقرار عاملاو یعتبر الإ

یتبین له أن هذا الأمر لم یأتي بجدید بخصوص التعیین  133-66مرو المتمعن في الأ

  .یات فیه للسلطات السیاسیة للدولةبل تم حصر كل الصلاح ،في الوظائف العلیا

-08-05ي المؤرخ ف 12-78أما بالنسبة للتعیین في الوظائف العلیا بموجب القانون 

بل  ،فلم یتناول المشرع الجزائري في هذا القانون تعریفا واضحا للوظائف العلیا 1978

المنصب '' الأحیان في الفصل الرابع بالباب الثالث تحت عنوان  بتناوله في بعض اكتفى

  ''الإطارات العلیا 

فكل ، للدولةیدیولوجي التوجه السیاسي و الإ نه ذاب كلیة فيو الملاحظ في هذا القانون أ

  .نذاك مناضلي حزب جبهة التحریر الوطني أالحاسمة  كانت بید  الوظائف العلیا

  : فنص المیثاق الوطني بصریح العبارة

                                                           
دار ھومة للطباعة ، جنبیة الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأ، ھاشمي خرفي -93

  .40ص ،  2010، والنشر
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المناضلین ذوي التكوین  إلىالمناصب القیادیة لكل فروع أجهزة الدولة یجب إسنادها  إن'' 

  كیدا للحزبضمانا أ مكونا بذلك، صالح الثورةالسیاسي و الیقظة المرتفعة على م

على الحزب جمیع  جل التقدیرتعرض من أ نه من الضروري أنإ ،وللطبقات الكادحة

  "بمختلف فروع الدولة  اتر اطالتعیینات لكل الإ

-23المؤرخ في  59-85التعیین في الوظائف العلیا بموجب المرسوم : الفرع الثالث 
03 -1985  

بتعریف الوظائف العلیا بل اكتفى  نه لم یقمو الملاحظ في نصوص هذا المرسوم أ

دارة وحدها مبینا أن الإ، موضحا التعیین فیها فقط 11و 10ن بالإشارة إلیها في المادتی

  .من تملك سلطة التعیین

فسلك المشرع أنذاك سابقیه فكانت الوظائف العلیا تتم لإطارات الحزب الواحد بتعیین من 

  . الإدارة دون أي معیار آخر

-15المؤرخ في  03-06التعیین في الوظائف العلیا بموجب المرسوم : الفرع الرابع 
07 -2006  

  ، 03-06لقد حدث تطور كبیر في قانون الوظیفة العامة في الجزائر بصدور المرسوم 

و الذي یعتبر التشریع الوحید منذ استقلال الجزائر الذي خص المناصب العلیا و الوظائف 

  .ولها بفصل كاملأین تنا، العلیا بنوع من التفصیل

  .و بین شروط التعیین فیها، تعریفا للوظائف و المناصب العلیاكما أنه أعطى 

فتتم ، ودون شفافیة هل لتولي هذه الوظائف تبقى غامضةغیر أن معاییر اختیار من هم أ

  .عروفة سلفا بموجب مرسوم أو بقراربالطرق الم

في مجموعة من الموظفین لتحاق بالوظائف العلیا عبارة أخرى إذا توافرت الشروط للإب 

  فمن یتم اختیاره ؟ ، العمومیین

  هل یتم اختیار الأجدر فیهم ؟

  ؟ هل هذا الموظف هو الأكفأ

  ؟ختیارهل هناك نزاهة و شفافیة في الإ

  فالقوانین مرت ، تیاراتخأي معیار واضح قانونا في هذه الإ نه لا یوجدو هنا یتبین أ

  . التعیین في الوظائف العلیا لم تتغیر وبقیت تراوح مكانها آلیات أنغیر ، و تغیرت
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  لتحاق بالوظائف العلیا اذج بعض الدول الناجحة في طرق الإنم:  الثانيالمطلب 
  

ئف لتحاق بالوظااربة الفساد الإداري من زاویة الإنجحت بعض الدول نجاحا باهرا في مح

  .العلیا البلیغ على كافة مستویات الإدارة وذلك یعود إلى تأثیر الوظائف ، العلیا

بریطانیا و  ،وكمثال عن الدول الناجحة في هذا المجال نذكر الولایات المتحدة الأمریكیة

  .وسویسرا

  نموذج الولایات المتحدة الأمریكیة  :الأول الفرع
  

في الذي له الحق في الجزائر بخلاف الرئیس فبدءا برئیس الولایات المتحدة الأمریكیة 

  یعین في المناصب العلیا الأمریكين الرئیس فإ ،التعیین في الوظائف العلیا في البلاد

المحكمة العلیا یتم تعیینهم من قبل الرئیس  أعضاءوأیضا  )و رؤساء الإدارات  الوزراء(  

، ما یعني أن الأشخاص المعینین یجب أن یوافق "مشورة وموافقة مجلس الشیوخ"مع 

  94.علیهم مجلس الشیوخ

الوظائف مقیدة  سلطة رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في التعیینات في أنو هنا یتبین 

  .بموافقة الكونغرس

و هذه الهیئة التشریعیة لا تعطي الموافقة لتولي هذه المناصب إلا بعد تمحیص كبیر 

بتقدیم وینتج عن ذلك اختیار الكفاءات الجدیرة ، ن المترشحین لهذه الوظائف العلیاللموظفی

  .الأفضل في الوظائف العلیا

یتم اختیاره لأي منصب على أساس صلاحیته للوظیفة ومقدرته وفي الأساس الموظف ف

أن الوظیفة مرتبطة بمبدأ الجدارة والكفاءة كما ،  على أداء المسؤولیات والواجبات المحددة

علیا  أو سواء وظیفة بسیطة یحصل على ترقیة لأیة وظیفةلا  في العمل، أي أن الموظف

 .التي یرشح نفسه إلیها شغل الوظیفة إلا إذا توفرت فیه شروط

 الترقیةفكلما كانت  ،الترقیة فقضاء نسبة معینة من السنوات في الخدمة لا یعني بالضرورة

 بالجدارة والكفاءة فيفالترقیة إذا مرتبطة  ،أفضلشروط كانت ال وظیفة إلى رتبة أعلىال في

  .زمنیة مدة ولیس بأیة العمل

                                                           
94

-11- 09:  في نشر ،'' الرئیس الأمریكي حسب دستور الولایات المتحدةما ھي صلاحیات '' ، راغب شحادة  -
 . 2022-05- 19: طلاع علیھ بتاریخ تم الإ،  www.akhbaralaan.net: من الموقع   2016
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أن الوظیفة مرتبطة بالدرجة، أي أن نوع العمل ومستوى صعوبة الواجبات وطبیعة كما 

هي التي تؤخذ بعین الإعتبار عند تحدید الراتب الذي یكون للوظیفة ومستواها  الوظیفة

  .ولیس للشخص

فالموظف لا  ،وقواعد تنظیمیة وشرعیة الوظیفة العامة نظام یقوم على أسس قانونیةو 

  .یخضع لرئیسه بالدرجة الأولى وإنما یخضع للقانون

  النموذج السویسري : الفرع الثاني

بني فهو یت ،فالنموذج السویسري مثالا للنجاح في اختیار الكفاءات لتولي الوظائف العلیا

  ثقافة هذا البلدولكن ببعض الخصوصیات الناتجة عن ، نظام الوظیفة العامة المفتوح

  .أعرافهو  

ما ینجم عن ذلك في الغالب اختیار  ،فالبرلمان مثلا ینفرد بانتخاب أعضاء الحكومة

حدث في نهایة عام  و هو ما، لها في حالة إخلالها بالتزاماتهابل وحتى عز  ،الكفاءات

  .بكریستوف بلوخروتم تعویضها  روت میتسلرحینما تم عزل الوزیرة  2003

أولویة یعطي  -كما سلف الذكر-و الذي  ،فهو یتبنى النظام المفتوح زد على ذلك

  .لتحاق بالوظائف العلیاو الجدارة في الإللكفاءات 

  النموذج البریطاني : الفرع الثالث 

و من ثمة  ،لتحاق بالوظائف العلیابین الدول الناجحة  في تنظیم الإ و تعتبر بریطانیا من

  .هوصول الأجدر إلى هذه الوظائف دون غیر 

 .  ة صلاحیات رمزیة قلت بمرور الزمنفللملك'' فالملك یملك و لا یحكم '' 

، ولكن هذه الحقوق لیست مرادفة والتشجیع والتحذیر، ستشارةفتتمتع الملكة بحق الإ

  .إلى حد بعید وتتمتع الملكة البریطانیة الیوم بصلاحیات سیاسیة رمزیة،لصلاحیاتها

نتخابات العامة، أو قد تكون متوفرة لها في ستخدم بعضها كما في حال إجراء الإمع أنه ت

ة عنها عند الحاجة لتسهیل الأزمات، ویستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحیات نیاب

  95.الأمور

 أو في حالة ،الملكة هي المسؤولة عن تعیین رئیس الحكومة عقب أي انتخابات عامةف

  الأكثر حظا بتعیین المرشح نتخابات العامة تقوم الملكةففي حالة الإ استقالته لأي سبب

                                                           
95

-05-18: تم الإطلاع علیھ بتاریخ ،  2016-06-08: في  نشر''، ھل تملك الملكة حق إقالة بوریس جونسون''  -
 .01ص، arab-londonموقع المن  ،  2022
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  .بالفوز بأكبر قدر من الدعم من جانب مجلس العموم

 أنوفي حالة الاستقالة، تأخذ الملكة بنصیحة مستشاریها حول الشخص الذي ینبغي 

  96.یتولى رئاسة الحكومة

جمیع أعضاء مجلس الوزراء والوزراء ) ویجوز له عزل(أما رئیس الوزراء فمن حقه تعیین 

  .، وینسق سیاسات وأنشطة جمیع الإدارات الحكومیة وموظفي الخدمة المدنیةالآخرین

  أو الوزراء أما الإدارات الحكومیة  أعضاء مجلس الوزراءوهنا یتبین التعیین أو عزل 

  ،تأكد التوجه لخدمة الكفاءاتوهنا ی ،فقطو موظفي الخدمة المدنیة فیقوم بالتنسیق معهم 

  .یتبین أن صلاحیات الملكة في التعیین في الوظائف العلیا ضئیلة جدا كما
 

  تولي الوظائف العلیا من منظور الشریعة الإسلامیة : المطلب الثالث 
  

  مفھوم الوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة :الأولالفرع 
  

جب الإسلامیة على أساس أن الوظیفة العمومیة واتقوم فكرة الوظیفة العامة في الشریعة 

فدوام شغل الوظیفة ، وعبادة لا سیادة، وتكلیف لا تشریف، دیني و أنها أمانات لا مغانم

غل الوظیفة ینبغي أن فمن زالت عنه الصلاحیة لش ،صلاحیة شاغلها مرهون بمدى دوام

  97.یتنحى عنها

  : كما عرفها البعض بأنها

یقلده الإمام أو من ینیبه لشخص طبیعي أهل له برضاه على سبیل عمل مشروع دائم '' 

  98 ''الدوام و الاستقرار في خدمة مرفق عام مشروع تدیره الدولة بشكل مباشر

سند إلیه أمر التصرف في من أ'' من المنظور الإسلامي بأنه قیل عن الموظف العام  و

  99.''الأمة مباشرة شأن من الشؤون العامة على سبیل الوكالة أو النیابة عن

  

                                                           
96

-18: تم الإطلاع علیھ بتاریخ ، 11/05/2017: النشرفي تم ، ''ما ھي صلاحیات الملكة إلیزابیث ملكة بریطانیا''  -
 01ص، www.bbc.comمن الموقع  ،  2022- 05

 190ص ، المرجع السابق ، سینأ ربوح یا -97

98
، مجلة جامعة الأزھر ، ''نزاھة الوظیفة العامة و أثرھا في الوقایة من الفساد'' ،إبراھیم نجار علي عبد الحافظ / د -

 .2069ص ، الجزء الرابع، المجلد الثالث و الثلاثون، 04العدد 
مجلة ، '' الإسلامي والقانون دراسة مقارنةالإطار القانوني للموظف العام في الفقھ '' ، ولید خضر كافي -99

  . 05ص ،   15/09/2018، 12المجموعة ، جامعة النیلین ،  الدراسات العلیا
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  شروط تولي منصب القیادة في الشریعة الإسلامیة :الثانيالفرع 

 یتولى في كل من القدم حول مجمل الشروط الواجب توافرها و قد اختلف الفقهاء منذ

  وذلك بزیادة بعض،  الشریعة الإسلامیة المنصب القیادي الوظائف العلیا و یقابلها في

  غیر أن هناك إجماع على بعض الشروط ینبغي أن یتحلى القائد ، الشروط ونقصانها

لكي یحقق الأهداف التي تم جلبه من أجلها و هي على النحو ) یقابله الموظف العالي ( 

  :التالي 

أن لا یستبد -  عفة النفس- الرحمة-الصدق-العدل–القدوة الحسنة-حسن الخلق  -

-التواضع-الصبر-الكفاءة والعلم- التحلي بصفة الإیثار-أن یكون نصوحا-بالرأي

الترفع عما -طاعة الرؤساء وتنفیذ أو أمرهم- الأمانة–الإخلاص و التفرغ لأعمال الوظیفة

المحافظة -محاسبة النفس وتهذیبها-عدم المحاباة والمحسوبیة-یخل بالشرف و بالكرامة

  100.على المال العام

الموظفین للوظائف العلیا الذین یكونون قمة في  فهذه الشروط تضمن للإدارة اختیار

  .الصلاح و یعود ذلك بالنفع على المجتمع 

إبن تیمیة قال شیخ الإسلام تولي شؤون المسؤولیة یجب اختیارُ الأصلح فالأصلح في كما 

من  یجب على ولي الأمر أن یولي على كل عمل'' أنه  الشرعیة السیاسةكتابه  في 

 .'' من یجده أصلحأعمال المسلمین،

و من هنا فیمكن القول أن الشریعة الإسلامیة الغراء وحدها الكفیلة بالقضاء على الفساد 

  .   الإداري من خلال اختیار من هم أهل للوظائف العلیا بحق 

  .طرق معالجة الفساد الإداري في تولي الوظائف العلیا : المطلب الرابع 

المجالات  بكون التعیین في الوظائف العلیا یتم یعود الفساد الإداري بالسلب في شتى 

دون مراعاة الطرق المثلى التي بموجبها یتم اختیار الكفاءات التي یعود العمل معها 

  .بالإیجاب على كل دوالیب الدولة 

ومن أجل معالجة الفساد الإداري في تولي الوظائف العلیا ینبغي وجود إرادة سیاسیة   

  .قویة للقضاء على الفساد في مجال تولي الوظائف العلیا 

                                                           
  196ص ، المرجع السابق، أ ربوح یاسین -100
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  ومنهعتماد الشفافیة في تبیان المناصب الشاغرة في الوظائف العلیا بإعلانها كما ینبغي إ

  في الوظائف أن التعیین للموظفین العامین ونرى كذلك، تأسیس التعیین على مبدأ الجدارة

  و لن،العلیا بسیر الوظائف لهم دون سواهم لدرایتهم بشؤون الإدارة خاصة العلیا یكون

  .لنجاحھم للخارج بتوفیر الشروط الملائمة  الأدمغةالحد من ھجرة ذلك إلا بیتأتى 
  

سیاسیة قویة للقضاء على الفساد في مجال تولي  إرادةوجوب وجود :الفرع الأول 
  ظائف العلیا الو

  

 '' حیثما وُجدت الإرادة السیاسیة، وُجد المخرج''فیقال 

وتتطلب مكافحة الفساد إرادة سیاسیة لخلق مؤسسات مالیة قویة تشجع النزاهة والمساءلة 

  101.في كل أجزاء القطاع العام

رغم توفر الترسانة القانونیة لمكافحة الفساد فإن غیاب الإرادة السیاسیة للقیام بذلك جعل و 

في بیانها بمناسبة الجزائریة لمكافحة الفساد جمعیة و أفادت ال منعدمة،حصیلة الجهود 

  :أنهالیوم العالمي لمحاربة الفساد 

التي صادقت على اتفاقیة  نتیجة لغیاب الإرادة السیاسیة، و على عكس العدید من الدول" 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإنه في الجزائر لا یتوقف الفساد و لا الفساد الصغیر عن 

إلحاق أضرار جسیمة، و كلاهما انتشر على نطاق واسع بفضل مناخ الإفلات التام من 

  102".العقاب

أنها تبقى حیث أنه وعلى الرغم من وجود بعض المساعي من بعض إطارات الدولة إلا 

عبد الحمید السابق  الفلاحة والتنمیة الریفیة  قدم وزیر غیر كافیة تماما فعلى سبیل المثال 

إلى مدیري المصالح الفلاحیة ومدراء الدواوین الفلاحیة ومحافظي  حمداني تعلیمات

الغابات یضع من خلالها حدا للتوصیات في تعیین إطارات القطاع لشغل وظیفة علیا، 

والمحافظین على الإعلان عن الترشح لشغل وظیفة علیـا لتمكین  بمطالبة المدراءوذلك 

التـي تمتاز بالكفاءة والتأهیل المهني المناسـب للإعلان عن  جمیع الإطارات المحلیـة

                                                           
101

تم ،  2019أفریل  04: فينشر ، '' معالجة الفساد في الحكومة'' ،  فیتور غاسبار، وباولو ماورو، وباولو میداس -
 www.imf.org   : من الموقع  2022-05-15: الإطلاع علیھ بتاریخ 

تم ، 2018-09- 12:  نشر في ، '' مكافحة الفساد لا تزال بحاجة إلى إرادة سیاسیة : الجزائر '' ، نسرین ب -102
  atlas-times.com :من الموقع  2022-05-15: الإطلاع علیھ بتاریخ 
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ما  في تعلیمتهبصریح العبارة الوزیر  وجاء في تعلیمة  الوظائف رغبتها في تولي هذه

  :یلي

 تإرسالیات في شكل من المرات تصلني من طرفكم أنـه في العدیدلقد لفت انتباهي ''  

بعض الإطارات العاملة لدى مصالحكم والتي ترون أنها مؤهلة لشغل  وصیة تخص

وظیفة علیا نظرا لكفائتها المهنیة حسب تقدیركم، في هذا الخصوص وسعیا منا لتجسید 

  ي تولي الوظیفة العلیا ،مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجمیع وتحقیق الشفافیة التامة ف

یشرفني أن أطلب منكم القیـام بالإعلان عن الترشح لشغل وظیفـة علیا وذلك لتمكین جمیع 

الإطارات المحلیة التي تمتاز بالكفاءة والتأهیل المهني المناسب من التعبیر عن رغبتها 

  103"في الحصول على هذه الترقیة دون تهمیش أو إقصاء لآي إطار

سیاسیة قویة في محاربة الفساد في مجال تولي الوظائف العلیا  تجعل  إرادةو وجود 

وتتقلص ، الأمةهذه المناصب فیعود بالنفع على  الأجدرالمجال مفتوحا للكفاءات و یتولى 

  .الوظائف العلیا لمستحقیها بإسنادتنعدم  أنلم نقل یمكن  إندائرة الفساد 
  

في أو القابلة للشغور عتماد الشفافیة في تبیان المناصب الشاغرة إ: الفرع الثاني 
 تأسیس التعیین على مبدأ الجدارة  والوظائف العلیا بإعلانھا 

الوضـوح فـي التشـریعات، وخلـق بیئـة تسـمح بالتطویـر وصـدور، الشفافیة في مثـل تت

  104القـرارات الواضحـة البعیـدة عـن الغمـوض فـي التفسـیر

فینبغي تبیان المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور في الوظائف العلیا في الدولة وإزالة 

البس عنها بإعلانها للموظفین الذین تتوافر فیهم الشروط لتولي هذه المناصب دون إقصاء 

بالإضافة إلى خضوع كل من تتوافر فیه ،  تكافؤ الفرص أو تهمیش وهو ما یسمى 

على أساس الاستحقاق و لیس لمسابقات والامتحانات العلیا ل شروط الالتحاق بالوظائف

  .على أسس لا فائدة  منها كالأقدمیة مثلا

  ، و في هذا الإطار لا یمكن إغفال التقاریر الخاصة بمردود كل موظف و سیرته المهنیة

                                                           
لا تعیینات ''  الطاولة  وزارة الفلاحة تضع حدا لتوزیع المناصب تحت'' ، 2021-02-10نشر في  ، محمد إسلام 103

 :من الموقع 2022- 05-15تم الإطلاع علیھ بتاریخ ،  " بالتوصیات والترشح یكون في شفافیة العلیا  في الوظائف
nn-algeria.dz 

،  المجلة العربیة للإدارة،  '' داريالحد من الفساد الإ الإداریةفيأثر تطبیق الشفافیة ''  ،السبیعي د فلاح بن فرج -104
 185ص ، 2017مارس ، 01العدد ، 37المجموعة 
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  ولما لا التنسیق مع المصالح الأمنیة لمعرفة الأصداء عن المرشحین لتولي الوظائف 

  .ومدى نظافتهم أثناء القیام بمهامهم في مسارهم الوظیفيالعلیا 

  لتحاقج جیدة أثناء اختیار الكفاءات للإولكي یتم الحصول على نتائ، هذه الوظائف العلیا 

  .الكفاءة أساسلجنة مستقلة لاختیار المترشحین على بها یجب أن تسند إلى 

ویجعل التعیین في الوظائف العلیا ، لأن خضوعها للجان كل قطاع یفقدها مصداقیتها 

  .ة المحاباة والوساطة و المحسوبیةتحت رحم

  التعیین للموظفین العامین في الوظائف العلیا دون سواھم :الفرع الثالث

بالرجوع لمفهوم الوظیفة بصفة عامة نجد أن من شروط التعیین أن یتوفر المؤهل العلمي 

  .المطلوب لتقلد الوظیفة المراد شغلها

وهذا من أجل توفر الكفاءة اللازمة لكن في تقلد الوظائف العلیا تترك صلاحیة التعیین 

قد عوامل التي الللسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول و هذا من 

كون ،ر السلبیة كالمحاباة و المحسوبیةو فتح باب واسع للظواه، الإداريتؤدي إلى الفساد 

  .نیة أو كیفیة تسییر المرفق العاملیست له من الخبرة المه مالموظف العا

مهام الوزراء في بعض القطاعات نتیجة عجزهم عن التسییر  إنهاءو هذا ما نراه مثلا في 

عرفة المشاكل و الحلول نتیجة تدرجه في الوظائف و درایتها بها یمكنه م مفالموظف العا

  . عین و هو یفتقد لهذه الصفةبن المرفق العام نفسه عكس الذي یلها لأنه إ
  

  للخارج بتوفیر الشروط الملائمة الأدمغةالحد من ھجرة  :الرابعالفرع 
  

فللحد من الفساد في تولي الوظائف العلیا وجب القضاء على ظاهرة هجرة الأدمغة 

وذلك بتوفیر الظروف الملائمة لهؤلاء الكفاءات في ، الجزائریة وهي الكفاءات إلى الخارج

  .بلدهم 

وتقول مصادر كثیرة إن الجزائر فقدت ما لا یقل عن مئة ألف من حاملي الشهادات العلیا 

  .من بینهم ألوف الأطباء والجراحین استقر أغلبهم بفرنسا 1990منذ عام 

أن نسبة معتبرة من الشباب الجزائري نجد “ إمبلواتیك”الموقع الجزائري  و بالإطلاع على 

  .إرادته في البحث عن آفاق أخرى خارج الجزائر المكون تكوینا جیدا عبّر عن
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بلد، ما بین  190آلاف شخص من  209وهي ضمن دراسة عالمیة شاملة شارك فیها  

  .2021105و 2020عامي 

 لتولي الوظائف في بلدهم نكون قد أعدنا الكفاءات فبعودة الإطارات الجزائریة إلى العمل

  . ویعود ذلك بالنفع على هیاكل الدولة، العلیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
105

: طلاع علیھ بتاریخ تم الإ،  2021- 05-08: في نشر''، أرقام مخیفة .. ھجرة الأدمغة الجزائریة ''، حمیدزنار -
 alarab.co.uk  : من الموقع  ، 05-2022- 15
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  خلاصة الفصل الثالث

آلیات علاقة وثیقة  الإداريللفساد  أنویستشف من خلال ما سبق في هذا الفصل 

  وعدم تفعیل مبدأ الجدارةفعند غیاب الشفافیة ، الاستفادة من الوظائف العلیا في الجزائر

عمت المحاباة ، في الوظائف العلیا في الالتحاق للإدارةو العمل بالسلطة التقدیریة ، 

أخرى لا تخدم و معاییر  ،التعیینات على الولاءات السیاسیةوبنیت مختلف  ،والمحسوبیة

  .البلاد والعباد

ستفادة من آلیات الإ أن إلا،في الجزائر تطور قوانین الوظیفة العامة فعلى الرغم من

أو بمرسوم  إماوبقیت التعیینات ، وبقیت تراوح مكانها ،لم تتغیر الوظائف العلیا في الجزائر

ودون أي معاییر معمول بها في مختلف الدول التي قطعت شوطا في مجال  ،بقرار

  الأمریكيلتحاق بالوظائف العلیا كالنموذج أكثر نجاعة في الإ أسالیبالتطور باستعمال 

  .السویسريو  ،البریطانيو ،  

یتسم به  أنلما ینبغي  ،الإطلاقعلى  الأفضلهو  ميالإسلاالنموذج  أنو نحن نعتقد 

  .عاليله قانونا الموظف البالقائد الناجح في هذا النظام الذي یقا

نتائج جیدة في میدان مكافحة الفساد في مجال التعیین في  إلىجل الوصول أومن  

هذا في  الإداري وجود إرادة سیاسیة قویة للقضاء على الفسادالوظائف العلیا ینبغي وجود 

إعتماد الشفافیة في تبیان المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور في الوظائف ب ،مجالال

  .و تأسیس التعیین على مبدأ الجدارة، ا بإعلانهاالعلی

ولن ، لموظفین العامین في الوظائف العلیا دون سواهملفئة االتعیین هذا دون ننسى وجوب 

هجرة الأدمغة للخارج بتوفیر  الوظائف العلیا إلا بالحد منیتم الوصول إلى نتائج جیدة في 

  .في بلادنا للنجاح الشروط الملائمة

نه ینبغي إعادة النظر في آلیات التعیین في الوظائف نتیجة مفادها أ ومن هنا نصل إلى

.إسنادها لمستحقیها فقطثمة ومن العلیا 
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  الخاتمة 

لھا عدة دوافع تزید من ، الدولعظیمة تنھش المجتمعات و سلبیة  ظاھرةالفساد الإداري 

  .اتفاقمھ

وعند تناولنا للفساد الإداري تبادر إلى أذھاننا في الكثیر من المرات علاقة ھذه الآفة 

فحاولنا الإجابة عن إشكالیة موضوعنا بتبیان واقع الفساد الإداري ، بتولي الوظائف العلیا

  .في مجال الوظائف العلیا 

بأن أحد دعائم تفاقم الفساد الإداري في الجزائر ھو تعیین أو فكانت إجابتنا عن الإشكالیة 

  .منح مناصب الوظائف العلیا لغیر مستحقیھا 

ومن ثم تحلیلھ من  ،أو باب الوظائف العلیا بمفرده تم دخولھ، لوحده فباب الفساد الإداري

  .قبل الباحثین و فقھاء القانون 

فلم نعثر إلا على اجتھادات بسیطة جدا لا أما عند جمع الفساد الإداري بالوظائف العلیا 

بتولي  خاصة عند ربط الفساد الإداري ،شاراتأو بعض الإ، تتعدى فقرات في مقالات

  .الوظائف العلیا

الذي حاولنا فیھ جاھدین أن ، ویعتبرھذا من قبیل الصعوبات التي واجھتنا في بحثنا ھذا 

الفساد الإداري و ربطھ بتولي  نسھم و لو بالقدر البسیط في فتح باب تناول موضوع

  .الوظائف العلیا في البلاد

  وجھدنا ھذا ثمرة عمل لأن موضوعنا ھذا متشعب یتداخل مع مختلف الظواھر

، بل حتى إلى الإجتھاد، بل ویحتاج إلى لم المتفرقات، و المجالات و الأزمنة و الأمكنة 

  .و خاصة عبر الشبكة العنكبوتیة

، ویستقطب فقھاء القانون والباحثین، تقبلا ذو أھمیة كبیرةوقد یكون ھذا الموضوع مس

  .والإقتصاد والسیاسة والنفس وحتى علماء الإجتماع

فإننا نعتقد أن الفساد الإداري ، نتائج فیما تعلق بموضوعناومن خلال ما توصلنا إلیھ من 

  .ظاھرة لا تزال تتفشى في مفاصل الدولة
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عیینات في الوظائف العلیا لم تعد تواكب الزمن الأسالیب القدیمة في الت كما نرى أن

  .و ینبغي إعادة النظر فیھا، و لا تخدم الصالح العام، الحالي

و یكون الوصول إلى نتائج جیدة في مجال محاربة الفساد الإداري في تولي الوظائف 

قوم و لن یكون ذلك إلا بإرساء منظومة قانونیة جدیدة ت، العلیا بوجود إرادة سیاسیة قویة

  .و تفعیل الشفافیة في الإلتحاق بالوظائف العلیا ، على أساس تقدیم الجدارة و الكفاءة

من أمراض ، و بالمقابل یجب التخلي عن الأسالیب البالیة القدیمة في تولي الوظائف العلیا

اجتماعیة كالمحسوبیة والمحاباة لأنھا لا تعود إلا بالسلب على مفاصل الدولة والمجتمع 

  .ككل

، فیتم إعطاء كل ذي حق حقھ و لا یصبح یتولى الوظائف العلیا إلا من یستحقھا بجدارة

لینفتح المجال في بلادنا إلى مجالات أخرى خاصة ، ومن ھنا یتقلص الفساد و ینحصر

  . التنمیة 

في مجال الفساد  و الإجتھادل الله تعالى أن نكون قد فتحنا بابا للبحث و في الختام نسأ

  .و علاقة تولي الوظائف العلیا بھ الإداري

بإعطاء بعض في ھذا الموضوع   -و لو بالقدر البسیط - نتمنى أن نكون قد وفقنا كما 

الوظائف العلیا الإقتراحات الكفیلة بالتقلیص من ظاھرة الفساد الإداري في مجال تولي 

.في بلادنا الغالیة
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 . 2020، مطبعة شركة بن أحميدة، والإقليمية التابع �لس  أورباالمحلية 

عة الطب، التراثر اللباب للدراسات وتحقيق دا، ي و المالي في ضوء السنة النبويةأسس مكافحة الفساد الإدار ، طه فارس .3

  2017،  الأولى

  .2004، دار الخلدونية للنشر، وصوره من الوجهة الشرعيةالتعريف بالفساد ، محمد المدني بوساق .4

، المكتبة الوطنية دائرة، دراسة مقارنة بالقانون الإداري، اري وعلاجه في الشريعة الإسلاميةالفساد الإد، محمود محمد معابرة .5

  . 2011، الأردن،الطبعة الأولى

عربي للدراسات الأمنية و المركز ال، والإقتصادية التنمية الإجتماعية الفساد الإداري كمعوق لعمليات، صلاح الدين فهمي .6

 .1994،الرياض، التدريب

 .2006دار �ضة العربية، القاهرة، مصر،  –دراسة مقارنة  –شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة  .7

  المجلاتو المقالات  :ثانيا

- 25 :بتاريختم الإطلاع عليه ، 2005سبتمبر نشر في، ''مفهوم وخصائص الجدارة الإدارية '' ، أحمد السيد كردي .8

  .01ص ،  sst5.com: من الموقع ،  04-2022

مجلة العلوم ، ''ةآليات مكافحة الفساد الإداري والمالي بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديد''،آمال بن صويلح .9

 .2021، 01العدد ، 32ا�لد ،  الإنسانية

تم ، جامعة زيان عاشور  بالجلفة ،''الوظائف و المناصب العليا في قوانين الوظيفة العامة الجزائرية''، بن أحمد علي .10

  .platform.almanhal.com من الموقع   2022-05-13: الاطلاع عليه بتاريخ 

مجلة ، ''واقع ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية ودور الرقابة الإدارية كآلية لمكافحته ''،جاب االله شافية .11

 .2013سنة ،  02ا�لد ،  دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية

من الموقع ،  2018-12- 15نشر في ، ''مفهوم الشفافية الإدارية كحق للمواطن '' ،جميل عودة إبراهيم .12

annabaa.org  ، 2022-04-25: تم الإطلاع عليه بتاريخ . 

لإطلاع عليه بتاريخ تم ا،  ''الوظائف العليا والصداع الدائم للحكومات''، 06/07/2020: فينشر ،زيد نوايسة .13

 . alghad.comمن الموقع ،  11-05-2022:

تم الإطلاع  ''الإشارة للواقع الجزائريالفساد المالي و الإداري أسبابه و أثاره  مع ''، )2013(، حاجي العلجة .14

 .Hadji_laldja@yahoo.frمن الموقع   2022-04-25: عليه بتاريخ 

تم الإطلاع عليه ،  2021-05-08: تم النشر في ،  ''أرقام مخيفة .. هجرة الأدمغة الجزائرية ''، حميد زنار .15

: الفساد الإداري و المالي ''،يوسف الخليفة يوسفalarab.co.uk  : من الموقع ،  2022-05-15: بتاريخ 

 .2002طبعة ، 02العدد ، 30مجلد ، مجلة العلومالاجتماعية،''الأسباب  والنتائج  وطرق العلاج

mailto:Hadji_laldja@yahoo.fr
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ا�لة ، ''الوقاية من الفساد الإداري و المالي من منظور الفكر الإسلامي '' ، وصاف عتيقة ،كردودي صبرينة .16

 ،2017، 06العدد ، الجزائرية للعولمة و السياسات الاقتصادية

- 05-18: تم الإطلاع عليه بتاريخ ، ''مفهوم الشفافية الإدارية '' ،  27/3/2022تم النشر في ، مريم الخليلي .17

 .mawdoo3.com :من الموقع، 2022

، مجلة الاقتصاد و ا�تمع، ''لحالة الجزائرإشارة الفساد أسبابه أثاره واستراتيجيات مكافحته ''،ناجي بن حسين .18

18-11-2006 .  

، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، ''واقع الفساد في الجزائر واليات مكافحته ''،عقون شراف، سارة بوسعيود .19

 .2018، الجزائر، جامعة أم البواقي، العدد الأول، ا�لد الخامس

ا�لد  ا�لة الجزائرية للسياسات العامة، ''اد في المجتمع الجزائري ظاهرة الفس''،محمد لمين هيشور -عبلة سقني .20

 . 2018،  01العدد ، السابع 

،  ا�لة العربية للإدارة ، '' داريالحد من الفساد الإ الإداريةفيأثر تطبيق الشفافية '' ، فلاح بن فرج السبيعي .21

 . 2017مارس ،  01العدد ،  37ا�موعة 

تأثير ظاهرة الفساد الإداري على حقوق الإنسان ''، 12/07/2019نشر في ، نوفل سمايلي، فضيلة بوطورة .22

  www.qscience.com:  الموقعمن2022-04- 15الإطلاع عليه في تم،''والتنمية البشرية في الجزائر

الفساد الإداري و المالي المفهوم  الأسباب الآثار  وسائل المكافحة '' ، سهاد عادل أحمد ،قاسم علوان سعيد .23

 .العراق، جامعة تكريت، كلية العلوم السياسية،2014، 08العدد ، 06ا�لد ، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية''،

للوقاية من النظام القانوني للهيئة الوطنية المستقلة '' ، 2018-05-04نشر في ، د قاضي كمالقاضي كمال  .24

: تم الإطلاع عليه بتاريخ ، 01جامعة الجزائر ''،  2016الفساد ومكافحة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري سنة 

12-05-2022. 

-09: نشر في ، ''ما هي صلاحيات الرئيس الأمريكي حسب دستور الولايات المتحدة '' ، راغب شحادة .25

 . 2022-05-19: تم الإطلاع عليه بتاريخ ،  www.akhbaralaan.net: من الموقع   11-2016

 :التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد و مفارقاتها ''، 2019-07-12نشر في ، شهیدة قادة  .26

  ،2022-04-26لإطلاع علیه بتاریخ   تما''،إطار قانوني و مؤسساتي طموح یفتقد لآلیات إنقاذه

 .www.qscience.comمن الموقع 

جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية دراسة ''،شريهان ممدوح حسن أحمد .27

 .المملكة العربية السعودية، جامعة شقراء، ) 2537- 0758( ،  ا�لة القانونية''،  مقارنة

ا�لة الجزائرية للحقوق والعلوم ، ''جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري ''،عمراني مراد، خميري رشدي .28

 . 2021،  02العدد ،  06ا�لد ، السياسية 

  الرسائل:ثالثا

http://www.qscience.com%d9%85%d9%86
http://www.akhbaralaan.net/
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، مذكرة ماستر في الحقوق، امة في النظام القانوني الجزائريمعيار الجدارة في الالتحاق بالوظائف الع، بن يحي علي .29

 . 2019،  بسكرة ،جامعة محمد خيضر 

تخصص دولة ، مذكرة تخرج ماستر في الحقوق، الأطر القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، بختي منير .30

 . 2018، الجزائر، الجلفة، جامعة زيان عاشور، ومؤسسات

أطروحة شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص ، اد الإداري في الجزائرالآليات القانونية لمكافحة الفس، حاحة عبد العالي .31

 .2013، بسكرة، جامعة محمد خيضر، القانون العام 

، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر،مذكرة ماجيستير في الإدارة و المالية ، كلية الحقوق و كلثوم بوخروبة .32

 .1990العلوم الإدارية ،جامعة الجزائر، 

جامعة الشرق ، مذكرة ماجستير في القانون العام، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، حسن سعيدمحمد  .33

 .2019، الأردن، عمان، الأوسط

مظاهر الفساد الإداري والمالي و أثره على مستوى أداء ا�الس المحلية في المملكة الأردنية ، محمد سعيد البديرات .34

 .2014، الأردن ، جامعة مؤتة ، رسالة  الماجستير في إدارة الأعمال ،الهاشمية دراسة ميدانية 

 في مذكرة ماجستير، وء التشريعات والقوانين الأردنيةمشكلة الفساد الإداري في ض، مخلد توفيق مشاوش خشمان .35

 . 2009، الأردن ، عمان ،جامعة الشرق الأوسط ، كلية الحقوق،القانون العام

تخصص ، مذكرة ماستر في الحقوق ، وني للوظائف العليا في الجزائر بين المسؤولية و الإمتياز النظام القان، عنبر حكيم .36

 .جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة ،  2019-2018السنة الجامعية ، قانون إداري 

فاقية الأمم مكافحة الفساد الإداري والمالي في ضوء التشريعات الأردنية دراسة مقارنة بات، ضامن محمد عقلة الهاشم .37

جامعة الإسراء ، كلية الدراسات القانونية العليا، مذكرة ماجستير في القانون العام، 2003المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 النصوص القانونية : رابعا  2010، الأردن، الخاصة

القانون الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية  المتضمن، 1978أوت  05المؤرخ في  12- 78القانون رقم  .38

  .1978أوت  08في الصادرة ،  32العدد

في  الصادرة، 17العدد، العمل، الجريدة الرسمية ، المتعلق بعلاقات1990أفريل  21المؤرخ في  11-90رقم القانون  .39

 .1990أفريل  25

الأساسي العام للوظيفة العامة، الجريدة الرسمية،  ، المتضمن القانون1966جوان   02المؤرخ في  133-66الأمر رقم  .40

 .1966جوان  07: الصادرة بتاريخ ، 46العدد 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية،  2006جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  .41

 . 2006جويلية  16الصادرة في ، 46العدد 

، يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان 1990سنة جويلية  25ؤرخ في الم 226- 90تنفيذي رقم الرسوم الم .42

 . 1990جويلية  28 الصادرة في ،31 العدد ،الجريدة الرسمية، الإدارة و المؤسسات و الهيئات العمومية
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  المحتوياتفهرس 

  الصفحة  العنوان 

 III  الإهداء

 V  شكر و تقدیر

 VI  الملخص

  ه -أ   مقدمة

  لفساد الإداري ا: الفصل الأول

  08  تمهید

  09  الإطار المفاهیمي للفساد الإداري : المبحث الأول 

  09  التعریف بالفساد الإداري  :الأولالمطلب 

  10  مفهوم الفساد الإداري  :الأولالفرع 

  10  الفساد لغة : أولا 

  10  الفساد اصطلاحا  : ثانیا 

  10 مفهوم الفساد الإداري في التشریع الجزائري  :الثانيالفرع 

  11  المفهوم الفقهي للفساد الإداري : المطلب الثاني 

  11  الفساد الإداري من منظور الفقهاء  :الأولالفرع 

  13 الفساد من منظور الدول و المنظمات الدولیة : الفرع الثاني 

  14  أسباب الفساد الإداري وأنواعه    :الثالثالمطلب 

  14 أسباب الفساد الإداري:الأولالفرع 

  14  الأسباب الفردیة : أولا 

  15  الأسباب الإداریة والتنظیمیة :ثانیا

  16  الأسباب الاجتماعیة و الاقتصادیة  :ثالثا

  16  الأسباب السیاسیة  :رابعا

  17 أنواع الفساد الإداري  :الثانيالفرع 

  17  الفساد الإداري الصغیر و الفساد الإداري الكبیر :أولا

  18  الفساد الدولي و الفساد المحلي : ثانیا 
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  19  أثار الفساد الإداري و طرق مكافحته : المطلب الرابع 

  19 أثار الفساد الإداري: الفرع الأول 

  19  أثر الفساد الإداري على المجال الإقتصادي: أولا 

  21  الإداري على النظام الإجتماعيأثر الفساد :ثانیا 

  21  أثر الفساد الإداري على المجال السیاسي : ثالثا 

  22 طرق مكافحة الفساد الإداري : الفرع الثاني 

  22  إتخاذ التدابیر الوقائیة : أولا 

  22  الإجراءات و الرقابة الإداریة : ثانیا 

  23  الآلیات الجزائیة : ثالثا 

  23  غرس القیم الإسلامیة : رابعا 

  24  الفساد الإداري في التشریع الجزائري و آلیات مكافحته:  المبحث الثاني  

  24  أسباب الفساد الإداري في الجزائر :  المطلب الأول 

  24  الأسباب التاریخیة :  الفرع الأول 

  24  الأسباب القانونیة : الفرع الثاني 

  24  الأسباب السیاسیة : الفرع الثالث 

  25 الأسباب الإقتصادیة و الإجتماعیة: الفرع الرابع 

  26 تطور الفساد الإداري في الجزائر :  المطلب الثاني 

  26   1979إلى غایة  1962مرحلة من سنة : الفرع الأول 

  26  قضیة المجاهدین المزیفین : أولا

  27  قضیة خزینة جبهة التحریر الوطني : ثانیا 

  27  قضیة صندوق التضامن الذي أنشأه الرئیس الراحل أحمد بن بلة : ثالثا 

  27   1989إلى غایة  1980مرحلة من : الفرع الثاني 

  27  قطاع الصناعة : أولا 

  27  قطاع البناء : ثانیا 

  28  قطاع النقل : ثالثا 

  28  1999إلى غایة  1990مرحلة من : الفرع الثالث 
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  28  ملیار دولار  26قضیة إختلاس : أولا 

  29  الفساد في قطاع المحروقات: ثانیا 

  29  الفساد في مجال الإنفاق العسكري: ثالثا

  29   2021إلى غایة   2000مرحلة من : الفرع الرابع 

  29  قضیة الخلیفة : أولا 

  30    02و  01قضیتا سوناطراك : ثانیا 

  30  إنجاز الطریق السیار شرق غرب : ثالثا 

  31  مظاهر الفساد الإداري في الجزائر: المطلب الثالث 

  31  جرائم الفساد التقلیدیة : الفرع الأول 

  31  الإمتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة : أولا 

  31  أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة : ثانیا 

  32  الرشوة : ثالثا 

  32  الغدر و الإعفاء و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم : رابعا 

  32  إختلاس الممتلكات أو استعمالها على نحو غیر شرعي : خامسا 

  33  استغلال النفوذ : سادسا

  34  تبییض العائدات الإجرامیة : سابعا 

  34  جرائم الفساد الإداري الحدیثة : الفرع الثاني 

  34  .الجرائم ذات الصلة بالرشوة و المكملة لها : أولا 

الجرائم الناتجة عن الإخلال بالتزامات قانون الوقایة من الفساد : ثانیا 

  ومكافحته
35  

  38 جهود الجزائر في مكافحة الفساد :  المطلب الرابع 

  39  مجلس المحاسبة : الفرع الأول 

  40  الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد: الفرع الثاني 

  41  الدیوان المركزي لمكافحة الفساد : الفرع الثالث 

  42  خلاصة الفصل الأول 

    النظام القانوني للوظائف العلیا: الفصل الثاني 
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  44  تمهید

  45  مفهوم الموظف العالي    :الأول المبحث

  45 تعریف الموظف العالي  : المطلب الأول 

  45  الوظائف العلیا في الدولة : الفرع الأول 

  45  التمییز بین المناصب العلیا و الوظائف العلیا: الفرع الثاني 

  46  الإطارات السامیة : الفرع الثالث 

  47  تحدید فئات الوظائف العلیا : المطلب الثاني 

  47 السلك  :  الفرع الأول 

  47 الرتبة و الصنف والدرجة : الفرع الثاني 

  47  قائمة الوظائف العلیا : الفرع الثالث 

  47  لدى الوزیر الأول  : أولا 

  48  في المؤسسات و الهیئات العمومیة  : ثانیا 

  48  في میدان الإعلام و الإتصال: ثالثا 

  48  في الإدارة المركزیة  : رابعا 

  48  في الإدارة المحلیة  : خامسا 

  48  تطور الوظیفة العلیا في الجزائر: المطلب الثالث 

  48  الوظیفة العلیا قبل الاستقلال : الفرع الأول 

  49    1978الوظیفة العلیا منذ الاستقلال إلى سنة : الفرع الثاني 

  49    1990إلى  1978الوظیفة  العلیا منذ : الفرع الثالث 

  50  2006وصولا إلى 1990من : الرابع الفرع 

  51  طبیعة العلاقة الوظیفیة  : المطلب الرابع 

  51 علاقة الموظف العالي بالإدارة علاقة تعاقدیة   : الفرع الأول 

  52  علاقة الموظف العالي بالإدارة علاقة تنظیمیة  : الفرع الثاني 

  52  طبیعة العلاقة الوظیفیة في التشریع الجزائري : الفرع الثالث 

  54 المسار الوظیفي للموظف العالي: المبحث الثاني 

  54 شروط وكیفیة التعیین في الوظائف العلیا  : المطلب الأول 
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  54  الشروط العامة للتعیین في الوظائف العلیا:  الفرع الأول 

  54  الشروط الخاصة للتعیین في الوظائف العلیا  : الفرع الثاني 

  55 آلیات التعیین في الوظائف العلیا: الفرع الثالث 

  55  التعیین بمقتضى مرسوم  : أولا 

  55  التعیین بمقتضى قرار: ثانیا 

  56  التزامات وواجبات الموظف العالي   : المطلب الثاني 

  56  المهنیة و الأدبیة الإلتزامات: الفرع الأول 

  57  الخضوع للسلطة السلمیة : الفرع الثاني

  57  عدم الجمع الوظیفي : أولا 

  58  الواجبات التي تحد من حریاته من جانب الحیاة الخاصة:ثانیا 

  59 الإلتزام بالتصریح بالممتلكات  : الفرع الثالث 

  59  حقوق الموظف العالي   : المطلب الثالث 

  59  حقوق الموظف العالي  : الفرع الأول 

  59  الراتب الشهري و المنح و العلاوات المرتبطة بالوظیفة العلیا : أولا 

  60  توفیر الحمایة للموظف العالي  : ثانیا 

  60  الحق في الترقیة :  ثالثا 

  60  الحق في العطل  : رابعا 

  61  واجبات الموظف العالي: الفرع الثاني

  61  الواجبات إزاء المرفق العام : أولا  

  61  واجبات إزاء الموظف العالي نفسه : ثانیا

  61  واجب المحافظة على السر المهني : ثالثا 

  61  انتهاء العلاقة الوظیفیة بالوظیفة العلیا  : المطلب الرابع 

  62  الأسباب العامة : الفرع الأول  

  62  الأسباب الخاصة : الفرع الثاني 

  62  الأسباب الطبیعیة: أولا 

  62  الأسباب الشخصیة : ثانیا 
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  63 حالات الإنهاء من الوظیفة العلیا: الفرع الثالث 

  63  الإنهاء من الوظیفة العلیا كلیا : أولا 

  64  الإنهاء من الوظیفة العلیا مؤقتا   :  ثانیا

  65  خلاصة الفصل

    الفساد الإداري وعلاقته بتولي الوظائف العلیا  :الفصل الثالث 

  67  تمهید

الفساد الإداري في  آلیات الاستفادة من الوظائف العلیا :  المبحث الأول 

 في الجزائر 
68  

  68  غیاب الشفافیة  في تولي الوظائف العلیا في الجزائر :المطلب الأول

  68 الإداریةتعریف الشفافیة : الفرع الأول 

  69  عدم تفعیل الشفافیة في التعیینات في الوظائف العلیا : الفرع الثاني 

  69 إیجابیات تفعیل الشفافیة في التعیینات في الوظائف العلیا   : الفرع الثالث 

عدم تقدیم مبدأ الجدارة في الاستفادة من الوظائف العلیا : المطلب الثاني 

 .في الجزائر
70  

  70  تعریف مبدأ  الجدارة  :  الفرع الأول 

  70 واقع الجدارة في الالتحاق بالوظائف العلیا في الجزائر: الفرع الثاني 

أثار عدم تفعیل مبدأ الجدارة في الإلتحاق بالوظائف العلیا في : الفرع الثالث

  الجزائر
71  

نظریة السلطة التقدیریة للإدارة في تولي الوظائف العلیا : المطلب الثالث 

  في الجزائر  
72  

  72  تعریف السلطة التقدیریة : الفرع الأول 

  73  العمل بالسلطة التقدیریة في الالتحاق بالمناصب العلیا : الفرع الثاني 

  73  التعیین بمرسوم رئاسي أو تنفیذي : أولا 

  74  التعیین بقرار : ثانیا 

  75 أثار السلطة التقدیریة عند التعیین في الوظائف العلیا : الفرع الثالث 

  75  .معوقات تولي الوظائف العلیا في الجزائر: المطلب الرابع 
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  75  المنظومة القانونیة فیما یتعلق بالإلتحاق بهذه الوظائف العلیا : الفرع الأول 

  76  المحسوبیة و المحاباة : الفرع الثاني 

  77 الولاءات السیاسیة : الفرع الثالث 

واقع الفساد الإداري في تولي المناصب العلیا في الجزائر  :المبحث الثاني 

  وطرق معالجتھ
79  

تطور قوانین الوظیفة العامة و بقاء آلیات الالتحاق :  المطلب الأول   

   .بالوظائف العلیا نفسها
79  

 503 -62التعیین في الوظائف العلیا بموجب المرسوم : الفرع الأول 

  1962-07-19المؤرخ في 
79  

المؤرخ  133- 66التعیین في الوظائف العلیا بموجب الأمر : الفرع الثاني 

- 08-05المؤرخ في  12-78و بموجب القانون  1966-06-02في 

1978  

80  

  80  مبدأ دمقرطة الوظیفة العمومیة  : أولا 

  80  التزام الوظیفة العلیا : ثانیا 

  80  إستقرار الوظیفة : ثالثا 

المؤرخ  59- 85التعیین في الوظائف العلیا بموجب المرسوم : الفرع الثالث 

  1985-03-23في 
81  

المؤرخ  03-06التعیین في الوظائف العلیا بموجب المرسوم : الفرع الرابع 

  2006-07-15في 
81  

نماذج بعض الدول الناجحة في طرق الإلتحاق بالوظائف : المطلب الثاني 

  العلیا  
82  

  82  نموذج الولایات المتحدة الأمریكیة : الفرع الأول  

  83  النموذج السویسري: الفرع الثاني

  83 النموذج البریطاني : الفرع الثالث 

  84  تولي الوظائف العلیا من منظور الشریعة الإسلامیة : المطلب الثالث 

  84  مفهوم الوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول 

  84  شروط تولي منصب القیادة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني
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في طرق معالجة الفساد الإداري في تولي الوظائف العلیا : المطلب الرابع 

  الجزائر
85  

وجوب وجود إرادة سیاسیة قویة للقضاء على الفساد في : الفرع الأول 

  مجال تولي الوظائف العلیا 
86  

إعتماد الشفافیة في تبیان المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور : الفرع الثاني

  في الوظائف العلیا بإعلانها و تأسیس التعیین على مبدأ الجدارة 
87  

  88  التعیین للموظفین العامین في الوظائف العلیا دون سواهم : الفرع الثالث

  88  الحد من هجرة الأدمغة للخارج بتوفیر الشروط الملائمة : الفرع الرابع

  89  الفصل الثالث  خلاصة

  91  الخاتمة

  94  فهرس المراجع

  98  فهرس المحتویات

  




